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 مـقـــدمـــة

 

ما  حول العديد من القضايا و كثيرا   ،فى بلدنا الحبيب ييجرمنذ فترة والنقاش 

هم هذه المواضيع قضايا أوكان من  ،لى حد الانقسامإيتصاعد النقاش والجدل 

وهو ما  ،مناطقهم المختلفة يين  فيوالحقوق الاقتصادية لليب ،والمركزية التهميش

 يخلال فترة المملكة ف كان سائدا   ذيالفيدرالي الالنظام لى إلى ظهور الدعوة إفضى أ

دى هذا الجدل والاختلاف أوقد  ،تعمل به كثير من الدول يوالذ ،بداية الاستقلال

بتشكيل لجنة صياغة الدستور على  يعلان الدستورلإلى تعديل اإ يبالمجلس الانتقال

ن من الغرب وعشري عهد المملكة بعشرين عضوا   يكلت فش   يغرار لجنة الستين الت

ن الجدل ألا إوذلك  لحل الخلاف  ،من الجنوب ن عضوا  رق وعشريمن الش عضوا  

  .حول الحقوق الاقتصادية واللامركزية لم ينته

ن هذه بأ :أقول خوة حول الموضوع كنت دائما  لأنقاشي مع الكثير من ا يوف

ن هذه أوهو  ،لى مواد للخلاف والانقسام لسبب بسيطإلا تتحول أالمواضيع ينبغي 

وتشكل لهم  ،يقبلها الليبيون يالدستور بالطريقة الت يدسترتها فالمواضيع يمكن 

من الدول  فليبيا ليست بدعا   .خرىأدول كثيرة  يضمانة دستورية لحقوقهم كما حدث ف

عقد  من أكبر وأن مشاكل هذه الدول كانت أبل و ،خرىأفما تمر به قد مرت به دول 

 .ليبيا بكثير

ناهيك عن الاتجاهات  ،لا حصر لها ولغات   وديانات   عراق  أبها  فالهند مثلا   

ستطاعت هذه الدول تجاوز مشاكلها اوقد ، الفكرية والايديولوجية و كذلك ماليزيا

ناهيك عن  اهذ ،مام وحققت نجاحات تنموية معتبرة دوليا  إلى الأالعويصة وانطلقت 

وسويسرا التي تتمتع فيها  ،مريكيةى المتقدمة كالولايات المتحدة الأخرالدول الأ

نها ألا إ، مورالمحلية تقريبا  ي جميع الأها باستقلال شبه كامل فها ومقاطعات  ولايات  

 مام.على نظام دستوري تنطلق به للأ ن تتوافق معا  أاستطاعت 
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حل  يه يساهم  فعل   صيغ مقترحا  أن أخوة من الإ العديد   ى  من هنا اقترح عل 

 انطلاقا   ،الموارد الطبيعية والتنمية يين فيويضمن الحقوق لليب يموضوع الحكم المحل

 ين الفكرة مناسبة لعلأوقد وجدت  ،فيها يخاصة الهند بحكم عملمن تجارب الدول و

 مِنْ  كَثِير   فيِ خَيْرَ  لَ :}- تعالى –فكما قال  ،صلاح بين الناسلإالتوفيق وا يساهم فأ

 .[114:  النساء] ...{الناَسِ  بَيْنَ  إِصْلََح   أوَْ  مَعْرُوف   أوَْ  بصَِدَقةَ   أمََرَ  مَنْ  إِلَ  نَجْوَاهُمْ 

 و بطانات  أ ،فتنة    و موقظ  أ ،حرب   مسعر   إلاالشأن الليبي  ين لا تجد فإنه الآو خاصة  

 وللأسف.وقليل ما هم  - ما رحم ربي -لا إلا تدل على خير  ،سوء  

مخافة  ،يمرأبالموضوع في ضيق من الوقت وعجلة من  ليه  فقد باشرت  عو  

حدها أ ،لى مشاريع عملإن تحتاج فليبيا الآ ،وان ويصبح العمل لا قيمة لهأن يفوت الآ

من  يتسمن ولا تغن لى استقطابات ومناكفات لاإوليس ، يهو مشروع الحكم المحل

يتناول تجارب الدول  :ولالمبحث الأف، ة مباحثثلاثإلى العمل  وقد قسمت ،جوع

نظمة الحكم أيتناول و ،(سويسرامريكية ويات المتحدة الأالهند وماليزيا والولا)ربع الأ

لى نظام الحكم للبلد ككل إدون التطرق  يالحكم المحل فهم فلا يمكن ،هذه البلدان يف

كثر أومن ثم يتناول السلطات التنفيذية والتشريعية واختصاصاتها  بشكل  ،ومستوياته

بين السلطات الصلاحيات المالية تقسيم السلطات وو ،من السلطة القضائية تفصيلا  

 .يلنجاح الحكم المحل يالتي تعتبر العمود الفقرالمحلية والمركزية 

 ،به بينها يتناول بالتحليل تجارب هذه الدول وما تتمايز :يالمبحث الثانو 

والتفاوت  ،يموضوع الحكم المحل ياختصت بها كل دولة ف يبرز الجوانب التأو

 .استقلالهامدى بينها في قوة السلطات المحلية و

نبذة حيث يتناول  ،ليبيا يف ييتناول دسترة الحكم المحلف :المبحث الثالثوأما  

ثم بعد ذلك يتناول نظام ، م1969منذ عام  يلتاريخية عن تطور الهيكل المح

وسع في التنظير م بالتننا لم نقأالجدير بالذكر و ،اللامركزية الدستورية المقترح لليبيا

ة ما سبقه من مباحث اءن في قرأين مفترض ،مقترح ضمن المبحث الثالثللنموذج ال

وهو  ،هذا يجعل قراءة كل المباحث مهمة لفهم الجزء الأخير منهو ،بالغرض يما يف

الحكم لموضوع بالنصوص الدستورية المقترحة  المبحثيختم و ،المبحث الثالث

 يكم المحلواختصاصات الح ،الحكومة المركزية مرفقة بقوائم اختصاصات يالمحل
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للفصل بين  قوائم عادة ما ترفق بالدستور يوه ،والاختصاصات المشتركة بينهما

  .وتحديد المشترك منها ،الاختصاصات المحلية والمركزية

 

لى إتحتاج  يفه ،ونهائيةن هذه القوائم كاملة أ يننا لا ندعأوهنا يجدر بالذكر

 نما هيإو ،صياغة الدستورو يمراجعة وكتابة بشكل دقيق عند التطبيق العمل

اللذين  يتبعان نظام القوائم  يوالماليز ياستقيت من النموذجين الهند استرشادية

لية آعلى تصور مهم حول يضا  أيتضمن هذا المبحث و ،للفصل بين الاختصاصات

لضمان عدم الازدواج ، بين المركز والسلطات المحليةتنسيق وتنفيذ التنمية 

 .والتعارض بين السياسات المحلية والمركزية

تقديم حل مقبول لموضوع  يللمشاركة  ف ،هذا العمل هو محاولة متواضعةو

وهو  ،الاعتبارعين خذه بأن تأونتمنى من لجنة الدستور  ،ليبيا يف يالحكم المحل

له الكمال  يولا ندع ،ن واللجنةيوالقبول من الليبيوالتعديل والرفض للنقاش  عرضة

  :كما يقول البيت، يعتريه النقص والتقصير يعمل بشر أين شأنه كشأ

 

 ذا ما تم نقصانإ لكل شيء  

 .نسانإفلَ يغر بطيب العيش    

 

عماد الدين الأصفهاني : قول  أيضا   ييحضرن هناو ،عد على عجلأ  نه إخاصة و

حسن ، أر هذا لكان ـي   لوغ   :إلا قال في غده ،كتاباً في يومه إنسانكتب يإني رأيت أنه لا "

، و هذا هذا لكان أجمل كر  ، و لو ت  م هذا لكان أفضلد   ، و لو ق  ستحسنلكان ي   كذالو زيد و

 . .." هو دليل على استيلاء النقص على جملة البشرر، وب  من أعظم الع  

حيث )من لا يشكر  ،هذا العمل ين نشكر كل من ساعدنا فأوهنا لا يفوتنا 

 يالت يسرتأ  -تعالى  – ول من أتقدم إليهم بالشكر بعد اللهأو الناس لا يشكر الله (

 يالمحام يالهند يصديقشكر كذلك أو ،تم هذا العمللأ ا من حقهثمينا   وقتا  قتطعت ا
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 وأيضا   ،والمحامية سادنا ،المحامية يوليا كذلكو ،بنته المحامية سانجنااوكورانا 

والمواد  ،على النقاشات واللقاءات المثمرة معهم يسيف المختص بالقانون الدستور.د

سفيرنا  ينور الفيتورأ .د :من شكر كلا  أكما  ،خص عن الهندي بها بالأزودون يالت

هو  ،يبها عن الدستور الماليز يزودن يعلى المواد الت ،ماليزيا يف يالحال

زودني بتعليقات مهمة  ذيال ،سفيرنا السابق في ماليزيابوبكر المنصوري أوالدكتور

بوسدرة على تعليقاته المهمة أ يشكر الدكتور علأوكذلك  ،هناك يلحكم المحلعن ا

 يقدمها ل يالت ،بيرام على المساعدة القيمة يجلال الهاد يزميلو ،بشان الحكم المحلى

 .عداد هذا العملإخلال 

 

 يدلهنيو - يالعيساو يعل .د

 م2015يناير  16
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 المبحث الأول

 

 يتجارب بعض الدول في الحكم المحل

 

  دـربة الهنـأولاً: تج 

  السلطة التنفيذية: .1  

  الرئيس ونائب الرئيس. •  

  رئيس الوزراء. •  

  السلطة التشريعية: .2  

  البرلمان:     

  مجلس النواب. -أ  

  مجلس الشيوخ. -ب  

  الولايات.هيكل الإدارة في  .3  

 تقسيم السلطات بين المركز والولايات:  .4  
 

 

  أحكام الطوارئ وصلاحيات السلطة. -أ  

  الصلاحيات المالية ومصادر الإيرادات للولايات. -ب  
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 :دـــهنـالتجربة :أولا 

 

شكل الحكومة ، م1950يناير  26 يتبنى دستور الهند الذي دخل حيز التنفيذ في

تطبق الهند و ،سمات الهيكل الاتحادي ووحدة الدولة ىعلشتماله االبرلمانية، مع 

يحدد النظام والنظام الفيدرالي مع نظام برلماني يخضع لسلطة دستور الهند، 

تطور نموذج الحكومة و درالي توزيع السلطة بين الحكومة الاتحادية والولاياتيالف

 كزية قويةمع وجود سلطة مر ،بأنه شبه فيدرالي حيانا  أ الهندية، الذي يوصف

نتيجة للتغيرات  ،م 1990 العام على نحو متزايد منذ أواخر وضعيفة في الولايات

نظمة الحكم المتبعة في الولايات لأ ا  خلاف ،(1)سياسية والاقتصادية  والاجتماعيةال

لها، حيث ينتخب فيهما  تي تتخذ من النظام الرئاسي منهجا  ال ،المتحدة وفرنسا

 ين رئيس الوزراءيوتع ،الناخبون الرئيس والذي يتمتع بسلطة تشكيل الحكومة

كنظام للحكم مع  (وستمنستر البريطاني)الهند نموذج تتبع ، وعفائه من منصبهإأو 

الهند بينما في  ،الإختلاف في رأس الحكم الذي يمثله الملك أو الملكة في بريطانيا

نتخابات غير ابرلمان والمجالس التشريعية للولايات الرئيس عبر أعضاء ال ينتخب

 مباشرة.

رأس الحكومة فهو  أما ،(2)ية للاتحاد ذيمثل رئيس الهند القمة الدستورية التنفيو

يعين الرئيس رئيس و، (3)البرلمانزعيم الأغلبية في  وهو يمثل رئيس الوزراء

الوزراء الذي تم الاتفاق عليه من جانب الحزب أو التحالف السياسي الذي يملك 

في النظام البرلماني الهندي تتبع السلطة التنفيذية  .(4)النوابغالبية المقاعد في مجلس 

هو المسؤول المباشر عن رئيس  في البرلمان ومجلس النوابللهيئة التشريعية 

  .ومجلسهالوزراء 
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درالية هو بسط الوحدة من خلال التنوع ين الهدف الأساسي من تطبيق الفإ

ونقل السلطة ولا مركزية الإدارة، ومن مزاياها الرئيسية تقسيم السلطة بين نوعين 

وتتمتع كلاهما  –الحكومة المركزية وحكومات الولايات  –من الحكومات 

 نتخابها مباشرة من قبل جمهور الناحبين.اأنشطتها عن الأخرى ويتم  يستقلالية فلابا
 

ويتم رئيس الهند هو رئيس الدولة ف، ونائبه تتألف السلطة التنفيذية للاتحاد من الرئيس 

ة وطنية انتخابي هيئةمن قبل  لمدة خمس سنوات بشكل غير مباشر انتخابه

((electoral college  عضاء الجمعياتأالبرلمان و يغرفت عضاءأتتكون من 

جمعيات لشراك اإويعد الهدف من  ،قاليمي الولايات والأالتشريعية المنتخبين ف

 يغلبية فحزب الأ لا يستحوذأاختيار الرئيس هو ضمان  يالولايات ف يالتشريعية ف

ثير الاستقطابات والتجاذبات ألى تقليل تإضافة إ ،اختيار الرئيس ةليمالبرلمان على ع

 يمثل رمزا   عملية الاختيار وجعل منصب الرئيس فعلا  السياسية داخل البرلمان على 

ويمارس معظم  الحكومة،ورئيس وزراء الهند هو رئيس  ،للوحدة الوطنية

الدستور على  من [(1) فقرة 74المادة ]تنص حيث  ،مباشرة (5)التنفيذيةالصلاحيات 

لرئيس  وتقديم الاستشارة"تشكيل مجلس وزراء برئاسة رئيس الوزراء للمساعدة 

ن إوبالتالي ف .(6)الاستشارةن يمارس مهامه وعمله وفق هذه أالدولة الذي يجب 

السلطة التنفيذية الحقيقية تتمثل في مجلس الوزراء ورئيس الوزراء الذي يتولى 

وتتضمن ، البرلمانمن قبل ه تحاسبتتم م ن المجلسألى إويشار  ،رئاسة المجلس

ميثاق توزيع الصلاحيات التشريعية بين الاتحاد  (7)  [255 -245] المواد من

يجوز و القوانين لكامل أو أي جزء من الاتحاد الهندي البرلمان وقد يسن والولايات،

لا يمكن و ،ي سن القوانين لكافة الولاية أو أي جزء منهائلولاا للمجلس التشريعي

 .(8)الإضافيةالعملية الإقليمية  البرلمان في إطارالقوانين الصادرة عن  ةمناقش
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تنظم العلاقات الإدارية بين السلطة الاتحادية  [265 – 256]من المواد و

ويتكون  ،توزع العائدات والموارد المالية [274-266]والولاية، بينما المواد من 

 قوائم تفصل بين اختصاصات المركز والولاياتالجدول السابع للدستور من ثلاث 

الولاية  وقائمة اختصاصات ،بندا  ( 97وتتضمن ) قائمة السلطة الاتحاديةتى:  وفق الآ

 .(9)التواليعلى  ا  بند (47من )تتكون  وقائمة مشتركة، ( بندا  66) وتتضمن

 :السلطة التنفيذية -1

 :هالرئيس ونائب -أ

رئاسة السلطة صلاحيات اليتقلد الرئيس الذي منحه الدستور سلسلة كبيرة من 

قع على عاتق رئيس يمر تطبيق السلطات التنفيذية واقع الأالتنفيذية، ولكن في 

تتجسد  عليه،الأغلبية في البرلمان يمثل حزبأو رئيس الوزراء الذي  ،الحكومة

 من الدستور. [1-53]للمادة  وفقا   السلطة التنفيذية أساسا  في رئيس جمهورية الهند،

أو  ،ويتمتع الرئيس بجميع الصلاحيات الدستورية التي يمارسها بشكل مباشر 

يؤدي  ليها سابقا . ومع ذلكإالمشار  [1-53 ] للمادة خلال موظفين تابعين له وفقا   من

للمشورة والنصائح المقدمة من رئيس الحكومة )رئيس وزراء  الرئيس مهامه وفقا  

  .من الدستور [74] المادة كما هو موضح في ومجلس الوزراءالهند( 

دور الرئيس الطابع الرمزي والرسمي، ويماثل  ىعل يغلب نه عمليا  إفوعليه 

يبقى مجلس الوزراء في السلطة و .(10)بريطانياتقريبا  دور رئيس ألمانيا أو ملكة 

ن يتمتع مجلس الوزراء أولكن في الممارسة العملية يجب  ،خلال فترة ولاية الرئيس

على مبادرة  رئيس الجمهورية مجلس الوزراء بناء   قالأوإذا  ،النواببدعم مجلس 

الوزراء طالما أنه  حل مجلسعليه عمليا  لا يمكن  ،دستوريةيثير ذلك أزمة  فقد منه

 ظل يتمتع بتأييد الأغلبية في مجلس النواب.
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حكام  من بينهم سؤولينالرئيس مسؤول عن تعيين مجموعة واسعة من الميعتبر 

 وقضاة المحكمة ،المحكمة العلياب (12)القضاة ، رئيس (11)( ROGOVERN) الولايات

، رئيس لجنة (15)العام، المراجع (14)العام، النائب (13)العلياوالمحاكم  ،السامية

اتحاد لجنة الخدمة  ورئيس وأعضاء، بات، الأمين العام لمجلس الوزراءالانتخا

يتلقى رئيس و ،مفوضين السامين إلى الدول الأخرى، وتعيين السفراء وال(16)مدنية ال

الجمهورية بصفته رئيس الدولة أوراق اعتماد سفراء الدول الأخرى، بينما رئيس 

يتسلم أوراق اعتماد المفوضين السامين من الأعضاء  الوزراء ورئيس الحكومة

 مع التقاليد التاريخية. وذلك تماشيا   ،الآخرين في الكومنولث

هو القائد العام للقوات المسلحة الهندية، ويمكن أن  وبموجب القانونرئيس الهند 

عقوبة  في حالاتلمرة واحدة، ولا سيما  يمنح العفو أو يخفض العقوبة لشخص مدان  

مستقلة عن وتكون حق رئيس الجمهورية  قرارات العفو وغيرها من وتعد ،عداملإا

الحالات الأخرى يمارس  موفي معظ ،رأي رئيس الوزراء أو أغلبية مجلس النواب

يجوز لرئيس و ،على مشورة رئيس الوزراء رئيس الجمهورية سلطاته التنفيذية بناء  

 حل مجلس النواب والدعوة وكذلك ،هئرجاإو استدعاء البرلمان للاجتماعالجمهورية 

لدى ولكن  .اعته أيضا  إقالة حكومات الولايات والأقاليمطلانتخابات جديدة، وباست

يوافق  نأجب ومع ذلك في سلطة محددة فيما يتعلق بوظيفة السلطة التشريعيةالرئيس 

 للرئيس أن يدعو قـــحوي ،على كافة مشاريع القوانين البرلمانية قبل أن تصبح قانونا  

 عضاءالأ وإلزام كافةا ، ـما معـن المجلسين أو كليهـة أي مـه ومخاطبـالبرلمان للقاء ب

ويجوز لرئيس الجمهورية أيضا  بعث رسائل إلى أي من المجلسين فيما  ،بالحضور

يخاطب رئيس الجمهورية و يتعلق بمشروع قانون قيد النظر أو أي مسألة أخرى

شاريع القوانين يمنح موافقته لكافة الأحكام الواردة في م ويجب أنالبرلمان كل عام 

مارسة هذه الصلاحيات لرئيس وبالرغم من ذلك، فقد تم تقييد م ،تمريرها التي تم

 .(17)الوزراء على مشورة رئيسح عليه بضرورة التصرف بناء  ل  ط  الجمهورية بما اص  

بشكل رسمي رئيس الجمهورية  ،م1976في عام تم  يالدستورى الذويلزم التعديل 

 بالتصرف وفقا  لمشورة مجلس الوزراء الذي يرأسه رئيس الوزراء.
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يتم انتخاب الرئيس لمدة خمس سنوات من قبل هيئة انتخابية تتألف من 

من المجالس التشريعية  وأعضاء منتخبينالأعضاء المنتخبين من مجلسي البرلمان 

 التشريعية للولاياتالغرض من مشاركة المجالس  ويعد  .(18)والأقاليمللولايات 

 لا يكونأوجمهورية لرئاسة البلاد  ضمان اختيار رئيسهو قاليم الاتحادية والأ

، وبالتالي وضع المنصب فقط بالأغلبية في البرلمان حزب يتمتعمن  اختيارالرئيس

أحيان كثيرة  يف ولكن عمليا   ،فوق الممارسة السياسية وجعله رمزا  للوحدة الوطنية

 .غلبيةينتهى الأمر باختيار الرئيس من حزب الأ

منصب حكومي في السلطة التنفيذية لحكومة  علىأنائب رئيس الهند هو ثاني   

ويتمتع نائب الرئيس أيضا  بوظيفة تشريعية بصفته  ،الهند بعد رئيس الجمهورية

ار رئيس الجمهورية يتم يختيتم بها ا الطريقة التي ذاتوب ،رئيس مجلس الشيوخ

  .(19)سنواتانتخاب نائب الرئيس من قبل الهيئة الانتخابية لفترة خمس 

ويتولى مهام الشيوخ هو رئيس مجلس  ،الرئيس وبحكم منصبهن نائب إ

 أو الرئيس عندما يكون هذا الأخير غير قادر على أداء واجباته بسبب الغياب

المرض، أو لأي سبب آخر حتى انتخاب رئيس جديد في غضون ستة أشهر من خلو 

 .(20)المنصبأو الاستقالة أو صرفه من ، المنصب بسبب الوفاة

ائب الرئيس شغل فيها ن ،م1969هناك ثلاث حالات منذ عام كانت و قد 

على الرغم من القيود الصارمة المفروضة على السلطة و ،منصب الرئيس بالوكالة

دة، ـات عـي مناسبـة فـة الهنديـار السياســة مسـاسيـات الرئــلت الانتخابــشك الرئاسية

يتمتع بأغلبية برلمانية  حزباب ـغي ا  عندـة وخصوصـات هامـسلط الرؤساء ومارس

تحولت إلى اختبار  ،م1969واضحة على سبيل المثال، الانتخابات الرئاسية لعام 

 معارضا   (را غانديأندي)مثير لقوة الفصائل المتناحرة عندما وضعت رئيسة الوزراء 

 يفوساهمت المنافسة الانتخابية لاحقا   ،(كونغرسل)ا زب المؤتمرحلللمرشح الرسمي 

 .(21)المؤتمرانقسام حزب 
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 الوزراء:رئيس  -ب

حيث  ن رئيس الوزراء إلى حد بعيد هو الشخصية الأكثر نفوذا  في الحكومةإ

من  ما يختار اختياره من قبل رئيس الجمهورية، وعادة الفعلية عقبيعتبر السلطة 

الحزب الذي يسيطر على أغلبية المقاعد في البرلمان، يشرع رئيس الوزراء في 

اختيار مجلس الوزراء من أعضاء آخرين في البرلمان الذين يتم تعيينهم من قبل 

شريطة البرلمان  ويةعضلا يتمتعون بالرئيس. يجوز تعيين أفراد في مجلس الوزراء 

ق الانتخاب أو التعيين في غضون ستة إما عن طريتحصلواعلى هذه العضوية ن يأ

 موزراء الحكومة بلغ عدده :ويتألف مجلس الوزراء من ،بالمجلس أشهر من الاختيار

خمسة عددهم  ووزراء دولة بلغ ،وزاريةوثلاثين حقيبة  ىحدإسبعة عشر، يمثلون 

في حين بلغ العدد ، م1995وخمسين حقيبة وزارية في عام  وأربعين، يمثلون ثلاث

وعدد ، وثلاثين حقيبة وزارية ( وزير لست24م عدد )2014انتخابات مايو  عيدب  

ويتم اختيار أعضاء مجلس الوزراء ، ووزراء الدولة وزراءالنواب متفاوت من 

مختلف الفئات الإقليمية والطوائف، والفصائل داخل الحزب الحاكم أو ل ممثلين

في كثير من الأحيان يحتفظ ، والتحالف وكذلك بالاعتبار لخبرتهم ومهاراتهم الإدارية

 .(22)لأنفسهمرؤساء الوزراء بالحقائب الوزارية الرئيسية 
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ورئيس الوزراء، : تتكون من الرئيس و نائبه ، الحكومة المركزية

ومجلس الوزراء لإدارة و وضع جميع أنواع السياسات التشريعية في 

البلاد و تصدر أيضا  الحكومة المركزية القرارات المتعلقة بالدخل 

 القومي.

 

: تتكووون موون ورئوويس الوووزراء ومجلووس وزراء الولايووة حكومةةة الوليةةة

لإدارة ووضوووع  سياسوووات الولايوووة، والعمووول علوووى تطووووير وتوزيوووع دخووول 

 الولاية.

 

 وتدار  عن طريق: (DISTRICT) المقاطعة

بلدية لإدراة التنميوة  : أي مدينة كبيرة لديها تعاونيةتعاونيات البلدية -1

المحليووة المصوورح بهووا موون قبوول الحكومووة، صوويانة المدينووة، خطووط 

 مع الضرائب واحالتها إلى صندوق تضامن الولاية.جالنقل، 

 

: لكافوووووة المووووودن الصوووووغيرة والقووووورى إدارة أهليوووووة الإدارة الأهليةةةةةة -2

للإضطلاع بمهمة التنمية المحلية المصدقه من قبل حكومة الولاية، 

 وضع برامج الرفاه وجمع الضرائب الزراعية الخ....

 

في الهند التنفيذي جهازال  
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 السلطة التشريعية: -2

و الغرفة الدنيا أمن مجلسين تشريعيين ؛ مجلس النواب  ييتكون البرلمان الهند  

مجلس الشيوخ  و (THE HOUSE OF THE PEOPLE-LOWER HOUSE) لوك سابها وتسمى  

( THE UPPER HOUSE-THE COUNCIL OF STATES)راجا سابها الغرفة العليا وتسمى وأ

من اختصاصه وفق  يساسية الموافقة على التشريعات التوتعد وظيفته الأ. (23)

 جازة إتعديل الدستور،  ،عضاء مجلس الوزراء أقالة إجازة وإالدستور ومن بينها 

 قاليم.الأالولايات و يراض، وترسيم الحدود الإدارية لأميزانية الحكومة المركزية

 )البرلمان(:  السلطة التشريعية المركزية :أولا 

 :سابها( )لوك مجلس النواب -أ

 دورتهوفي ، مقعدا   (545)عدد مقاعد مجلس النواب م 1995بلغ في عام 

سباب متنوعة أحيانا  قد لا لأو ،مقعدا  ( 543بلغ عدد ) م2014بقة التي انتهت في االس

وينتج جراء الانتخابات في كافة الدوائر الانتخابية وتظل بعض المقاعد شاغرة، إيتم 

يجب أن لا يقل عمر العضو عن خمسة  ،شغل مقاعد أقل في مجلس النواب ذلك عن

 ،(24)الهنديرشح الرئيس عضوين كممثلين للمجتمع الأنجلو وي ،وعشرين عاما  

تقام الانتخابات على نظام مرحلة واحدة، مثل النظام و ،عضاء شعبيا  نتخب بقية الأوي  

لأن كل  ؛يفضل المرشحون من الأحزاب الكبيرة ثيح المتبع في الولايات المتحدة

 .(25)الأصواتدائرة انتخابية تنتخب فقط المرشح الفائز بأكبر عدد من 

يجوز للرئيس  فترة مجلس النواب خمس سنوات، ومع ذلك تكون في المعتاد

انتخابات جديدة في حال فقدت الحكومة الأغلبية في  والدعوة إلىحل المجلس 

، الانتخابات في غضون ستة أشهر بعد حل البرلمان ىجرالبرلمان. ويجب أن ت

البرلمان الى  ويوصي بحل انتخابيا   يمكن لرئيس الوزراء اختيار الأوقات الملائمةو

 يضا  أويمكن  ،الرئيس، في محاولة لتحقيق أقصى قدر من الدعم في البرلمان المقبل

 ،م1976 كما حدث عام، الطوارئحالات  يسنة ففترة تمديد فترة البرلمان بزيادة 

عندما تم تمديد البرلمان لتتجاوز مدته خمس سنوات في ظل الطوارئ التي أعلنت في 

وينص الدستور على أن يجتمع مجلس النواب على الأقل مرتين في  ،العام الذي قبله
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يجتمع مجلس النواب عادة ثلاث وستة أشهر بين الدورتين عن فترة ال ولا تزيدالسنة، 

 دورات في السنة.

حصريا  سلطة له  خيرهذا الأومام مجلس النواب أفقط  مسؤول مجلس الوزراء

ب تفريق بين صلاحيات وسلطات مجلس النوا وجدلا ي ،التشريعات الماليةطرح 

قائمة طويلة من على  على سبيل المثال الدستور يحتوي حيث ،ومجلس الشيوخ

الاختلافات الرئيسية بين فولكن ليس لكل مجلس بصفة مستقلة.  ،صلاحيات البرلمان

 .(26)التشريعيةالمجلسين تكمن في السلطة المتباينة في العملية 

 

 :)راجا سابها( مجلس الشيوخ:  -ب

عضوا ، ويتم انتخاب جميع  (250)عضاء مجلس الشيوخ قصى لأيبلغ الحد الأ

المجالس التشريعية  من قبل, حيث يتم انتخاب الأعضاء عضوا( 12عضاء عدا )الأ

ن لا يقل أويشترط  .(27)سنوات( 6قاليم الاتحادية لفترة زمنية مدتها )للولايات والأ

عضوا  يتمتعون بالمعرفة  (12) ين رئيس الدولةيع .(28)سنة( 30عمر العضو عن )

 والخبرة العملية في مختلف المجالات كالآداب والعلوم والفنون والخدمات الاجتماعية

ينتخب ثلث أعضاء المجلس كل  ،نات إلى موافقة البرلمانيولا تحتاج هذه التعي ،

سنتين، ويتم تحديد عدد المقاعد المخصصة لكل ولاية وإقليم على أساس نسبة عدد 

 السكان، إلا أن الولايات والأقاليم الصغيرة تمنح حصة أكبر من سكانها.

 

لتوفير وذلك  لحلل ابلغير قهو يجتمع مجلس الشيوخ في دورة مستمرة، و

على المجلس الأ هعلى الرغم من اعتبارو ،لعملية التشريعيةلستمرارية لاالاستقرار وا

نه رغم امتلاكه أذ إ، لا أن سلطته في العملية التشريعية تابعة لمجلس النوابإ

ك يجتمع البرلمان بمجلسيه للتصويت نه عند ذلألا إتشريع  أيحية رفض صلا

 .مثل هذه الحالات يف و الرفضأعلى التشريع بالمصادقة  بالأغلبية

ا   الوليات:في السلطة التشريعية  :ثانيا

مجلس )التشريعي للولايات أيضا  هيئة تشريعية تضم بعض منها مجلسين: المجلس 

، )مجلس النواب(، وتشمل ولايات اترابراديش وبهار والجمعية التشريعية ،الشيوخ(

عدد أعضاء الجمعية التشريعية  ويختلف ،وكرناتكا ،ومهاراشترا ،وكشمير، وجامو
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على تعداد سكان الولاية المعنية  ا( من ولاية إلى ولاية أخرى بناء)ودهان سبه

بها فإن اومثل لوك س ،وينتخب الشعب أعضائها مباشرة ومدة دورتها خمس سنوات

ودهان بريشد(. ولا )ريعي التشالجمعية التشريعية أيضا  لها اليد العليا على المجلس 

يجوز أن يفوق عدد أعضاء المجلس التشريعي على ثلث مجموع أعضاء الجمعية 

نتخاب ثلث مجموعة اوأما تركيبته فتختلف تماما ، ويتم  ،التشريعية للولاية المعنية

إنتخابية تتكون من هيئات الحكم الذاتي  أةأعضاء المجلس التشريعي عن طريق هي

 مجموعمن خرأويقوم أعضاء الجمعية التشريعية المعنية أيضا  بانتخاب ثلث  ،المحلي

رة مكونة من خريجي ـل دائـن قبـعضوا  منه م( 12/1) ويتم انتخاب ،ئهأعضا

 الجامعات، كما يقوم الأساتذة من المدارس الثانوية والكليات والجامعات بانتخاب

يعين حاكم الولاية بقية الأعضاء )السدس( من بين  ،عضوا  آخر من المجموع(12/1)

نون والعلوم ختصاص في شتى المجالات من الآداب والفاأشخاص من ذوي خبرة و

ن يتم ترسيم الحدود الجغرافية للدوائر الإنتخابية وفقا  أويجب  ،الاجتماعيةوالخدمات 

 لها. ةلنسبة عدد السكان والمقاعد المخصص

  

عية بإجازة جميع المشروعات القانونية المالية كالإنفاق تتمتع السلطة التشري

، ويخول للجمعية التشريعية إصدار مشاريع القوانين المالية قتراضوالضرائب والا

ويقدم المجلس التشريعي فقط توصياته بشأن تلك القوانين في حال استدعت الضرورة 

يعية للجمعية التشر ويجوز، من تاريخ إصدار القانون ا  يوم 14تتجاوز  في مدة لا

يمكن للحاكم أن يتحفظ على أي مشروع وبهذا الصدد  ،قبول أو رفض تلك التوصيات

قانون وفقأ لتقدير رئيس الدولة، وتمارس السلطة التشريعية بالولاية جميع مهامها 

البرلمانية من المحاسبة ومناقشة مشاريع القوانين والتصويت على حجب الثقة وذلك 

 ل السلطة التنفيذية. لأجل مراقبة عم

 

 هيكل الإدارة في الوليات: -1

أقاليم تابعة للحكومة المركزية،  ةتتألف الهند من تسع وعشرين ولاية وست

صاحب الأغلبية بالمجلس  (CHIEF MINISTER) ةيمارس رئيس الوزراء بالولاي

 التشريعي ذات المهام التي يضطلع بها نظيره في الحكومة المركزية، فهو يمثل هرم 
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 في الهند التنفيذي الهيكل الإداري للجهاز

 

الحكومة 

 المركزيه للهند 

 

حكومات 

 الولايات 

 

 الأقسام 

 

 المقاطعات 

 

تعاونيات  مجالس المدن

 البلديات

 المربعات        

  

 

 البلديات

 القرى الأحياء
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السلطه التنفيذية ورئاسة حكومة الولاية. تعين الحكومة المركزية حاكم الولاية 

لأحكام  ا  ء حكومة الولاية وضمان عملها وفقداألمراقبة  [؛168]بموجب المادة 

توصية للحكومة المركزية  تقديم [،357و 356]وفقا  للمادتينالدستور. ويخول للحاكم 

خالف رئيس وزراء  إذالفرض "سلطة الرئيس" أو حل وتعليق عمل مجلس الولاية 

 الولاية القوانين وانتهك سلطة الدستور بغرض البقاء في السلطة.

ويمثل سلطة المركز في مراقبة يعتبر الحاكم بمثابة قمة الدستور بالولاية و

وتنفيذ المهام والقوانين الدستورية، خاصة تلك التي تتعلق بفرض التشريعات 

بالواجبات  و مخالفة حكومة الولاية الإلتزامأوتوصيات المركز وحماية المواطنين، 

ود عدد من ـذب عند وجـد والجـوضع للشـيصبح منصب الحاكم مو الدستورية

يسعى الحاكم للدفاع  وكثيرا  ما ، في الحكومة المركزية والمحليةحزاب المختلفة الأ

يضا  أ ويستغل نفوذهعينه في هذا المنصب، الذي عن مصالح الحزب الحاكم بالمركز 

لرئيس الدولة من خلال مجلس  ا  تابع وما أن يصبح الحاكم   ،لى ولاية أخرىإللإنتقال 

يد الحزب الحاكم في  في أداة  ينتهي به الحال ليصبح  فدائما  ما ،تحاديالوزراء الا

 ولكن قلما، غلبية بالمجلس أو إجازة تشريع ماعند الحاجة لدعم الأ همركز يستخدمال

تمارس تلك الصلاحيات ودائما  ما تتهم أحزاب المعارضة، التي ليست من ضمن 

للمركز وتنفيذ بموالاتهم   THE GOVERNORS ))، حكام الولايات زب الحاكمحال

 أجندته.

 

ن يعمل وفقا  لأجندته أقد يطلب الحزب الحاكم في المركز من الحاكم الولائي 

خيرة من كانت هذه الأ إذا خاصة –الخاصة فيرسل تقارير ضد حكومة الولاية 

لى إعفاء رئيس الوزراء أو حل المجلس إن تؤدي أمن شأنها  التي -المعارضة

سوابق عدة في الهند ثبت فيها  وقد حدثت انتخابات مبكرة جراءإالتشريعي الولائي و

طلب حكام الولايات حل الحكومة على الرغم من تمتعها بدعم الأغلبية في المجلس 

بحق الحكومة المركزية  ا  وتعنيف ا  التشريعي. وأصدرت عدد من المحاكم تحذير

ات المحكمة لى تعطيل الحكومات المحلية، وأصبحت قرارإلممارستها أعمال تهدف 

 .  ةالحكومي المخالفات هذا النوع من مثاللأ ومرجعا  به  بهذا الشأن مثالا  يحتذى
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تتكون السلطة التنفيذية في الولاية من حاكم الولاية المعين لفترة تمتد لخمس 

توفرها في حاكم  والمؤهلات اللازمسنوات ومجلس الوزراء برئاسة رئيس المجلس. 

كافة مشاريع القوانين التي ن إ  . ا  عام )35(هنديا  يفوق  الولاية أن يكون مواطنا  

 ،يجيزها المجلس التشريعي للولاية يجب أن توقع من قبل الحاكم لتصبح قانونا  

عادة مناقشته أو السلطة التشريعية لإ ىلإرجاع أي قانون مقترح إويخول له الدستور 

دارة إالتأكد من  ا  يضأالامتناع عن التصديق عليه إذا لم يكن مقتنعا  به، ومن مهامه 

 للمادة ا  ويمنح الدستور الحاكم سلطة خاصة وفق، (29)الدستورحكام لأ ا  الولاية وفق

ستشارة مجلس امع إلتزامه بالقانون والتشريع، وبالرغم من ذلك يجدر به [ )أ( 371]

في الشؤون المتعلقة بالقانون والنظام، كما يمكنه ممارسة تقديره الشخصي  ءوزراال

 الحالات التي تقتضي ذلك.   يف

 المحلية:الحكومات 

ويمثل فيها نائب  لى مقاطعات إداريةإفي الهند الولايات دارية تنقسم إغراض لأ

 ،"الموظف الحكومي" رأس الآلية الإدارية (DEPUTY COMMISSIONERالمفوض )

وسياسيا  يترأس مجلس المقاطعة رئيس المجلس الذي تنتخبه مجالس شعبية كمجالس 

ستفادة ا، بغرض العمل على تطوير وتنمية المقاطعة وضمان )البانشيات(القرى 

 لأساسي والصحة والنظافة العامة. مواطنيها من الخدمات كالتعليم ا

مل على تنمية تنتخب مؤسسات البلديات مباشرة على المستوى المحلي للع

وعلى  .المناطق المحلية الخاضعة لنفوذهم والمحافظة على مسيرة التطور فيها

عضاء من كل قرية أخمسة  –مستوى القرية ينتخب مباشرة رؤساء المجالس القروية 

 .(30) ()بانش وتعرف بـ

يتمثل الهدف الرئيسي من إنشاء المقاطعات والإداريات المحلية في سد الفجوة 

التي تنتج عن غياب إدارة الحكومة المركزية المباشرة وبعدها عن هموم ومطالب 

ستدعت الضرورة إنشاء تلك الإداريات الأهلية لعلمها االمواطنين المحليين، لذا 

ة المركزية في إدارة تلك المناطق من لى إشراك الحكومإبقضايا مواطنيها، إضافة 

 وتفرض هذه المفاوضات،توفير المساعدة المالية إلى الحد المتفق عليه من خلال 

 .عمالهمألضمان تسيير  الهيئات ضرائب



24 

 

 د .على العيساوى دسترة الحكم المحلى فى ليبيا

 

 :والولياتتقسيم السلطات بين المركز   -2

الاتحادية  "المركزية" ن تقسيم السلطات بين الحكومة إللدستور،  وفقا  

، وقائمة الولاياتقائمة الحكومة الاتحادية،  قوائم:تم تحديدها في ثلاث  والولايات

والقائمة المشتركة. يتمتع البرلمان بسلطة حصرية لوضع تشريعات بشأن أي بند من 

( في قائمة الحكومة الاتحادية، وتشمل قائمة الخدمات المصرفية، 97)الـ البنود 

وتشمل  ،الولايات والنقل والتجارة بين، والشؤون الخارجية، والدفاعوالاتصالات، 

( بندا  تقع ضمن الاختصاص الحصري للمجالس التشريعية في 67قائمة الولاية )

من بينها الزراعة، والحكومة  يللجدول السابع من الدستور الهند الولايات وفقا  

عمال التجارية ة، والنظام العام، والتجارة، والأ، والصحة العاموالشرطةالمحلية، 

  داخل الولاية.

تتشارك الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات ممارسة الولاية التشريعية في 

 ،والإجراءات الجنائية ،( بندا  مدرج في القائمة المشتركة تشمل القانون44أكثر من )

التخطيط الاقتصادي والاجتماعي، الكهرباء، المصانع، الزواج والطلاق، ومراقبة 

 . والنقابات العماليةتأمين الاجتماعي الأسعار، الضمان وال

ن الغرض من القائمة المشتركة ضمان الوحدة القانونية والإدارية في كافة إ

القوانين التي يقرها البرلمان وذات الصلة بالقائمة المشتركة  نكما أ البلاد،أنحاء 

ومع  .(31)الولاياتتحظى بالأسبقية على القوانين التي تقرها المجالس التشريعية في 

للبرلمان، في ظل ظروف معينة، ممارسة  العادية، يجوزحتى في الأوقات  ذلك

السلطات التشريعية فيما يتعلق بالموضوع الذي يقع ضمن النطاق المخصص 

 حصريا  للولايات.

 :المركزية وصلَحيات السلطةأحكام الطوارئ  -أ

المدنية وتطبيق ( من الدستور للدولة بتعليق مختلف الحريات 18يسمح الجزء )

على ينص الدستورو ،درالية خلال حالات الطوارئ المعلنة رئاسيا  يبعض المبادئ الف

أو اضطرابات  ،أو عدوان خارجي ،ثلاث حالات من الطوارئ: التهديد نتيجة لحرب

أو الائتمان  ،الدستورية في البلاد أو الولاية، وتهديد الأمن المالي وفشل الآلية ،داخلية

تحت الحالتين الأولى والثانية، يجوز تعليق الحقوق  .(32)امنهجزء  أيأو ككل للبلاد 

المبادئ الاتحادية  ويمكن اعتبار، والحرية الشخصيةالأساسية، باستثناء حماية الحياة 

 معطلة. 
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افقة عليه من لم تتم المو إذاانتهاء حالة الطوارئ في الولاية بعد شهرين  يعلنو

 أمكن إذاي ولاية أيمكن للرئيس إصدار إعلان لحل حكومة و قبل مجلسي البرلمان

ن الظروف منعت أ -(THE GOVERNOR) عند استلام تقرير حاكم الولاية-تحديد 

هذا الإجراء  ،للدستور والنظام وفقا  حكومة الولاية المعية من المحافظة على القانون 

           يؤسس ما يعرف باسم "سلطة الرئيس" لأنه في ظل هذا الإعلان يمكن للرئيس 

   يئلولاايقوم بكافة وظائف حكومة الولاية ونقل صلاحيات المجلس التشريعي  نأ

 ي تدابير أخرى ضرورية لتحقيق أهداف الإعلانأإلى البرلمان، أو اتخاذ 

ن يتداخل إعلان "سلطة ألا يمكن ومع ذلك ئي للدستوربما في ذلك تعليق كلي أو جز

 .(33)للولايةمحكمة العليا الالرئيس" مع سلطة 

 للوليات:يرادات الإ المالية ومصادر الصلَحيات -ب

تفرض الضرائب المذكورة في قائمة الحكومة الاتحادية وتوزع بين اتحاد الهند 

 وتشكل الحكومة الاتحادية لجنة مالية ،[270] والولايات وفقا  لأحكام المادة

 (FINANCE COMISSION ) تقرر حصة الولايات من عائدات الحكومة المركزية

وتوصياتها تبعا  للحالة ونفقات المركز. يتم تشكيل اللجنة المالية كل خمس سنوات 

 بصورة مستمرة. تتغير

وتشمل  ،[275] تقدم الحكومة الاتحادية منح لبعض الولايات وفقا  للمادة

الصلاحيات المالية للمجلس التشريعي التصديق على كافة النفقات، والضرائب، 

 وحدها لديها فهي الجمعية التشريعية ، أماقبل حكومات الولايات والاقتراض من

يجوز للمجلس التشريعي فقط تقديم توصيات و ،عداد مشاريع القوانين الماليةإسلطة 

من استلام مشاريع القوانين  يوما   (14) ي غضونلتغييرات التي يراها ضرورية فبا

 التوصيات تي في استطاعتها قبول أو رفض هذهالمالية من الجمعية التشريعية، ال
(34). 

يمكن للحاكم أن يتحفظ على أي مشروع قانون وعرضه على رئيس 

 ،الجمهورية، وقد تستدعي الضرورة التحفظ على عدد من المشاريع دون غيرها

والإجراءات والسلطات التي تؤثر على وظيفة المحاكم ،كالحيازة الإلزامية للممتلكات 

العليا والضريبة على التخزين وتوزيع خدمات المياه والكهرباء داخل الولاية 

ولا يجوز للجمعية التشريعية إجازة القوانين التي تفرض  ،ومشاريع تطوير الأنهار
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موافقة مسبقة من رئيس  علىولاية دون الحصول قيودا  على التجارة الداخلية بال

 الدولة. 

تمارس السلطة التشريعية بالولاية كافة مهامها البرلمانية من المحاسبة ومناقشة 

مشاريع القوانين والتصويت على حجب الثقة وذلك لمراقبة عمل السلطة التنفيذية. 

للتأكد من أن المنح  ،عامةوتضم السلطة التشريعية لجان للتقدير والتقييم والمحاسبة ال

 .(35)التي أجيزت لأغراض إدارية يتم إنفاقها بالشكل الصحيح

لدى الهند نظام فيدرالي للحكومة مع تحديد واضح للسلطات المالية بين الحكومة 

. مثل الحكم، تستند الإدارة الضريبية أيضا  على مبدأ وحكومات الولاياتالمركزية 

 والمحلية والمجالسة المركزية ـن الحكومـارزة بيـدود بـح عـي توضـوبالتالل، ـالفص

  .(36)المحلية

ن المصادر الرئيسية للإيرادات الضريبية للحكومة الاتحادية هي الضرائب إ

والضرائب  وضريبة الخدماتغير المباشرة مثل الرسوم الجمركية ورسوم الانتاج، 

تشمل الإيرادات غير الضريبية إلى حد  و ،مباشرة مثل ضريبة الشركات والدخلال

وأرباح  ، بما في ذلك الفائدة المدفوعة من قبل السكك الحديديةمدفوعات الفائدةكبير 

 خلال مشاريع القطاع العام. والأرباح من الأسهم

تفرض الحكومة المركزية الضريبة على الدخل والرسوم الجمركية وضريبة 

محلية فتفرض الضرائب الزراعية التي يتم أما الحكومة ال ،الخدمات المركزية

تحصيلها من المزارع، وضريبة القيمة المضافة، وضريبة المبيعات، وضريبة 

داريات الترفيه وضرائب المهن. وتتمتع الإوضرائب  راضي،الأالسلع، وضرائب 

 المحلية بسلطة فرض الضرائب على الممتلكات، وضرائب الدخول، وضريبة

 .(37)الخالاستهلاك وضريبة المرافق العامة مثل إمدادات المياه والصرف الصحي 
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 العائدات توزيع

 القومية

 الحكومة موظفي مرتبات -1

المركزية )الجهاز 

الإداري، القضائي، 

 التشريعي(

مشاريع الرفاه  -2

 الاجتماعي

 منح الولايات -3

الدين القومي أو  -4

 الولائي

 الدفاع -5

 

مصادر الدخل 

 القومي

 الصادرات -1

الجمارك، و  -2

الضرائب، 

 الرسوم والعوائد

ضرائب الدخل  -3

 والشركات

 

يـولئـــال القومي    

 مصادر الدخل الولئي

الضرائب المحلية  -1

)الزراعة، الاراضي، 

 الممتلكات، البلدية(

المنح من الحكومة  -2

 المركزية

 الولئية العائدات توزيع

 

 القطاعاتتنمية عدد من  -1

 على مستوى الولاية

 )التعليم، المواصلات ألخ.(

 الولاية ديون تسديد -2

 موظفي مرتبات دفع -3

 الولاية )الجهاز الإداري، حكومة

 القضائي، التشريعي(    

 

 

مصادر اليراد 

والنفاق المحلية 

 الهندوالمركزية ب
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 ً  :مريكيةتجربة الولايات المتحدة الأ :ثانيا

  :السلطة التشريعية .1  

  .مجلس الشيوخ  -أ  

  .مجلس النواب  -ب  

  .السلطة القضائية .2  

  :السلطة التنفيذية .3  

  .الرئيس -أ  

 .اختيار وعزل الرئيس  -ب  
 عيوب طريقة اختيار الرئيس  -

 

  :الفصل بين السلطات المركزية وسلطات الولاية .4  

  .التنفيذية لحكومة الولايةالسلطة  -أ  

حلية والحكومة مبين الحكومة ال السلطات المشتركة -ب  
 .المركزية

 
 .ومحاكم الولاياتالعلاقة بين المحاكم الفيدرالية  -ج

 

 .السلطات المحظورة على حكومة الولاية  -د        

 .يراداتالنظام المالى وتقاسم الإ-ـ ه     
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ويمثل مريكية، السلطة التنفيذية الأمريكية الولايات المتحدة الأل الرئيس في يمث

ضائية المحكمة العليا السلطة الق مريكية، وتمثلالأالسلطة التشريعية  الكونغرس

 ،مريكاأقسام الحكومية الثلاث البنية الفيدرالية للسياسة في مريكية. وتشكل هذه الأالأ

لسلطة التنفيذية وهما الرئيس اهنالك عضوان اثنان فقط يتم انتخابهما في 

ئد وقا على للقوات المسلحة مريكي منصب القائد الأكما يتقلد الرئيس الأ،(38)ونائبه

دائه أعمال هذا المنصب مباشرة بعد أويباشر ,  مليشيات الولايات حسب الدستور

 القسم كرئيس للبلاد.

المميزة للمؤسسات  ةشكال الثلاثمريكي والأيحد نظام الحكم الفيدرالي الأ 

فهنالك سياسيون يعملون من داخل ، ة في واشنطن من السلطات الرئاسيةالحكومي

التعديل الدستوري العاشر المصدق و ،المقر الحكومي ولايخضعون لسيطرة الرئيس

 وفيما يلي ،يجسد المبادئ العامة للفيدرالية في نوع جمهوري للحكمم، 1791في العام 

  .(39) مريكيةالحكومة الأ أفرعالمميزات التقليدية لسطات 

 : السلطة التشريعية -1

دارة الحكومة ين الدولة وتخصيص المال اللازم لإقوان ن   وهي المسؤولة عن س  

 من:يتكون  الذيالكونجرس  يوتتمثل ف

  :مجلس الشيوخ -أ

 دون النظر لعدد  ،بمعدل نائبين عن كل ولاية ا  ( عضو100يتكون من )و

ويتم اختيار النواب لمدة  ،المجلس لكل الولايات يف متساويا   ليضمن تمثيلا   ،سكانها

ن تواجد مستمر للنواب المجربين اويتم تغييرثلثهم كل سنتين لضم ،سنوات ست

وتعتبر موافقته واجبة للمصادقة على القوانين , الكونجرس والمجلس يللخدمة ف

ولا يصوت  ،يبرمها الرئيس ويعمل نائب الرئيس كرئيس للمجلس يوالاتفاقيات الت

القضاء  يبتثبيت تعيينات الرئيس ف المجلس كما يقوم ،صواتلا عند تعادل الأإ

حال محاكمة  يلى ذلك يعمل كهيئة محلفين فإضافة إوالمناصب التنفيذية الرئيسية 

 مام الكونجرس.أالرئيس 
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  مجلس النواب: -ب

 خرىأمرة  انتخابهم ويمكنيتم انتخابهم كل سنتين  ،عضوا  ( 435ويتكون من )

سلطة  :همهاأوله اختصاصات دون مجلس الشيوخ  ،لعدد غير محدود من المرات

حال لم  يف واختيار الرئيس ،وقضاة المحكمة العليا ،لرئيساتوجيه الاتهام لعزل 

 صوات المطلوبة للفوز.من المرشحين للرئاسة على الأ أييتحصل 

 

جراء تعديلات في الدستور عندما يرى ثلثي المجلسين إ ويقترح الكونغرس

و عند طلب ثلثي الولايات بتقديم دعوة لعقد اجتماع أالتشريعيين ذلك ضروريا ، 

ن تكون في كلا الحالتين صالحة لكافة المقاصد ألاقتراح تعديلات، والتي يجب 

من قبل مشرعي ثلاث  ليهاوالاتفاق عغراض كجزء من الدستور عند تصديقها والأ

 .(40) الولاياترباع أ

 

  : لسلطة القضائيةا -2

 وهي المسؤولة عن تفسير الدستور والقوانين وتطبيقتفسيراتها على الخلافات

فرع الثلاثة معالم السلطة التي قد تمارسها الأويحدد الدستور  ،مامهاأالمعروضة 

 والتشريعية، والقضائية.للحكومة الاتحادية وهي السلطات: التنفيذية، 

 

 (:الرئيس ونائب الرئيس) : التنفيذيةالسلطة -3

من قبل  ت  ل  و   وم   ت  ن  وهي المسؤولة عن تنفيذ وإدارة السياسة العامة التي س  

ولى من المادة حيث نصت الفقرة الأ ،الرئيس ونائبه يوتتمثل ف ،السلطة التشريعية

لى أن السلطة التنفيذية تتجسد في رئيس الولايات المتحدة ع ،الدستور الثانية من

إلى جنب مع  عليه شغل منصبه خلال فترة أربع سنوات، جنبا   ويجب ،الأمريكية

 نائب الرئيس الذي يتم اختياره لذات الفترة.
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 الحكم في الوليات المتحدةنظام   

 

 السلطة التشريعية         السلطة القضائية                  السلطة التنفيذية      

 تفسر القوانين                      تنفذ القوانين                     تضع القوانين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الجيش الشعبي

 

 مجلس النواب مجلس الشيوخ الرئيس

 الخارجيةوزارة  القائد الأعلى للجيش  

 تعيين السفراء الجيش القومي

 المحكمة العليا

 تصديق الاتفاقيات
 تفسير الاتفاقيات
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   :الرئيس -أ

هو القائد العام للجيش وقوات البحرية الأمريكية ولمليشيا مختلف الولايات عند 

ولديه السلطة من خلال المشورة وموافقة مجلس  ،مريكاألخدمة  استدعائها فعليا  

 ن يتفق ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ. أعقد المعاهدات شريطة لالشيوخ 

والوزراء  الشيوخ السفراءوموافقة مجلس  ويعين بمشورةويجب أن يرشح 

خرين لمسؤولين الآالمفوضين الآخرين والمستشارين وقضاة المحكمة العليا، وكل ا

القانون تعيين  الكونغرس من خلال  قد يخول ولكن ،للولايات المتحدة بموجب القانون

 .(41)قل درجة كما يراه مناسبا  الموظفين الأ

حوال البلاد، أخرعن للكونغرس من وقت لآتقديم معلومات ليه ع يجبو

التي يعتقد بأنها ملائمة وقد يجتمع الرئيس في مناسبات  التدابير ويوصي بمراعاة

حالة الخلاف بينهما فيما يتعلق  حداهما، وفيأباستثنائية بكلا المجلسين التشريعيين أو 

، ويجب عليه لقاء السفراء رأى ذلك مناسبا   إذاجيل لقائهما أبتوقيت التأجيل فيمكنه ت

 هيئاتريعات بإخلاص، ويفوض كل العلى تنفيذ التش حريصا   ن يكونأووالوزراء؛ 

عزل  ولى علىالأتنص الفقرة الرابعة من المادة و الحكومية في الولايات المتحدة

ضدهم وحكم وجه اتهام نيابى  إذاو موظفي الخدمة المدنية أو نائب الرئيس أالرئيس 

 و جنحة.أي جرائم كبرى أو أو الرشوة أبالخيانة  عليهم

 

 : يسوعزل الرئ اختيار -ب

 الهيئة الانتخابية يسمى نظاممريكى وفق ما اختيار الرئيس الأ ييجر

(ELECTORAL COLLEGE) نما يختارون إاشرة وبالرئيس مالناخبون لا يختار  حيث

 الرئيس وفق الخطوات التالية: تتولى اختيار يالانتخابية الت الهيئة

عضاء الهيئة أختيار بأصواتهم لا الخمسينالولايات  فيالناخبون المسجلون  يدلي -1

 ، وليس للرئيس أو نائبه مباشرة. الانتخابية
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هى عبارة عن مجموعة من المرشحين يتم اختيارهم وفق  :الهيئة الانتخابية() -2

من  ا  شروط يحددها المجلس التشريعي في كل ولاية،  بحيث يكون لكل ولاية عدد

ويبلغ عدد  ،لعدد أعضائها في مجلسي النواب والشيوخ معا   الأصوات الانتخابية مساو  

( مجلس 100و) ،( مجلس نواب435)و ،( منتخبا  538أعضاء المجمع الانتخابي )

 ".واشنطن شيوخ، فضلا  عن ثلاثة أصوات لمقاطعة كولومبيا "العاصمة

جميع الأصوات  علىالمرشح الفائز بأغلبية الأصوات داخل الولاية،  يحصل-3

 ا. الانتخابية في الولاية بأسره

الأصوات، ولما كان هناك  غلبيةأ علىيفوز المرشح للرئاسة، يتطلب حصوله  لكي-4

، فإن الحد الأدني الضروري للفوز بالهيئة لانتخابية اعضاء الهيئة أهم  ( ناخبا  538)

وإذا لم يحصل أي مرشح لمنصب رئيس الجمهورية ، ( صوتا  270الانتخابية هو )

مجلس النواب أن يقرر الفائز  علىأكثرية أصوات الهيئة الانتخابية، فإنه يجب  على

الأصوات من الهيئة الانتخابية. ويصوت  ىأعل ىمن بين الثلاثة الذين حصلوا عل

بحيث يكون لكل ممثلى  الولاية صوت   ،الولايات أعضاء مجلس النواب علي أساس

فى المجلس ويلزم حضور ( واشنطن)للعاصمة  صوت أينه لا يوجد أب واحد علما  

في ام بعملية الاختيار ن قأللتصويت وقد سبق لمجلس النواب  الولايات يممثل يثلث

 ميلادى . 1825 عام و1801عام

إذا لم يحصل أي مرشح لمنصب نائب الرئيس علي أكثرية أصوات الهيئة  - 5

 ىمجلس الشيوخ أن يقرر الفائز من بين الأثنين اللذين حصلا عل ىالانتخابية، فإن عل

 القانونية  اليمين هنائب دى الرئيس الفائز وؤالأصوات في الهيئة الانتخابية  وي ىأعل

ت.من يناير الذي يعقب الانتخابا منصبيهما في العشرين ويتوليان
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 :مريكيانتخاب الرئيس الأ عيوب طريقة

 المباشرعملية الاختيار يهذه الطريقة على قصور كبير ف تنطوى

 يلهيئة التا بل تختارللرئيس من قبل الناس فالناس لا تختار الرئيس 

يحظى بأغلبية  رئاسيا   قد نجد مرشحا   ولهذا ،الرئيسستختار 

الأصوات الشعبية على المستوى الجمعي لكل الولايات الخمسين، 

بينما يخسر الانتخابات الرئاسية لأن غريمه قد حصل على أصوات 

 270لتلك الولايات، أي  ةالانتخابي هيئةأعلى من مجموع أصوات ال

 1888،1876, 1824انتخابات ن حدث ذلك في أو وقد سبق ،صوتا  

آل )الديمقراطي  فاز حينمام،  2000عام  يضا  أوحدث  ميلادي،

، فيما فاز المرشح الولايات يف بمجموع الأصوات الشعبية (جور

 الانتخابية ليكونبن بمجموع الأصوات بالهيئة الا (بوش)الجمهوري 

 .(42)مريكيةللولايات المتحدة الأ رئيسا  

من  الثانية في المرحلة يكونون الناخبيناضافة الى ذلك فان 

 في عرضة للتأثيرعليهم أكثر يوبالتال معروفينالانتخابات 

 من تعقيد. نها لا تخلوأكما  معين رمرشحاياخت

 :الفصل بين السلطات المركزية وسلطات الولية   -4

الفيدرالية هي نظام حكم تتوزع فيه السلطات بين الحكومة 

تتمتع كل من متحدة المركزية والحكومات الإقليمية، وفي الولايات ال

كان  .(43)السيادةزية وحكومات الولايات بقدر كبير من الحكومة المرك

مريكا هو إنشاء بنية دستورية فاعلة أفي نجازات الإ أكبر أحد

تعتبر الفيدرالية والفصل بين السلطات حيث ، للمؤسسات السياسية

من جهود  ا  جزء وتمثلانجانبان مهمان لدستورالولايات المتحدة 

درالية من سلطات يواضعي الدستور لتوزيع سلطة الحكومة. تحد الف

الوطنية  الحكومة -الحكومة عن طريق خلق سلطتين ذات سيادة 

كبح نفوذهما على حد سواء. الفصل بين  وبالتالي -وحكومات الولايات 

داخلية بقسمة الحكومة ضدنفسها ومنح فروع  السلطات يفرض قيودا  

 ف منفصلة وإجبارها على تقاسم السلطة. مختلفة وظائ
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 :السلطات التنفيذية لحكومة الولية -أ

 مريكي الذي يعتمد على تقاسم السلطة هو عكسنظام الحكم الأ

نظمة السائدة في بريطانيا مثل الأ ،مات القائمة على المركزيةالحكو 

ي ولاية ،أوفرنسا والتي تحتفظ فيها الحكومات الوطنية بكل السلطات

حكام دساتير الولايات أولاية لديها دستورها الخاص، وكل  50من الـ 

مريكي تتمتع للدستور الأ ووفقا   ،مريكين تتوافق مع الدستور الأأيجب 

خصوصية محددة الحكومة الوطنية وحكومات الولايات بسلطات ذات 

 خرى. وتتقاسم السلطات الأ

 

مريكي تور الألدستوري العاشر يعترف الدسفي التعديل ا

لكل  بطية،الضالسلطات  تقليديا   تشمل يالتبسلطات حكومات الولايات 

ن العديد من الولايات إغير حة، التعليم والرعاية الاجتماعيةمن الص

نها أطات الموسعة للحكومة الوطنية الجديدة لدرجة لتخوفت من الس

هذه  أكثرو يلات خلال المصادقة على الدستورصرت على تعدأ

صبحت وثيقة الحقوق في عام أ والتي -التعديلات المقترحة شعبية 

قر التعديل العاشر أاذ كانت حماية سلطات الولايات -  (44)م    1791

من قبل ككل  ن السلطات غير المفوضة للولايات المتحدة"أالجديد: 

 يحتفظ بها للولايات) منفردة( المحظورة على الولايات  غيروتورالدس

  .(45) للشعب"و أ

بعد الحرب الأهلية، حاولت بعض الولايات صياغة حلول فريدة 

والتي كانت على سبيل المثال   (وايومنغ)ولاية فللمشاكل الاجتماعية  

صبحت أول ولاية تمنح أتحتاج إلى مزيد من النساء المستوطنات، 

خلال الحقبة التقدمية، صادقت . م1869النساء حق التصويت في عام 

الولايات على تشريع الرعاية الاجتماعية الذي ينظم ظروف العمل 

لغت العديد من هذه القوانين المحلية أولكن المحكمة العليا ، وساعاتها

ومع ذلك، فإن العديد من  ،نها انتهاك للحرية الشخصية للموظفينأعلى 
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الأميركيين يعتقدون أن الولايات يجب أن تكون لديها الحرية في تجربة 

 .(46)الاجتماعيةمعايير الخاصة بها والمتعلقة بالمشاكل ال

على سبيل المثال، تسمح بعض الولايات بتقنين استعمال 

لأغراض شخصية وطبية ولكن القانون الاتحادي يحظر  (الماريجوانا)

كمادة خاضعة للرقابة، وفقرة السيادة في المادة السادسة  (الماريجوانا)

من الدستور تجعل القانون الاتحادي أعلى من القانون الولائي. ولذلك 

سلطة الحكومة الاتحادية لتنظيم م،  2005عام  العليا فيأيدت المحكمة 

  .(47)المنازلداخل  أوالماريجوانا المزروعة محليا  

 السلطات المخولة للحكومة الوطنيةبموجب الدستور، تشمل 

وراق المالية والقطع النقدية، إعلان الحرب، : طباعة الأ) المركزية(

إنشاء جيش وقوة بحرية، عقد معاهدات مع حكومات أجنبية، وتنظيم 

التجارة مابين بين الولايات والتجارة الدولية، وإنشاء مكاتب البريد 

 وسن القوانين الضرورية لتطبيق الدستور. ،وإصدار الطوابع البريدية

 

الحكومات  إنشاء :الولاياتتشمل السلطات المخصصة لحكومات 

و الزواج، وتنظيم أصيد الالمحلية، إصدارتراخيص القيادة، تراخيص 

التجارة داخل الدولة مابين الولايات، وعقد الانتخابات، التصديق على 

 وتوفير سبل الصحة العامةلمتحدة، تعديلات دستور الولايات ا

امتلاك يرها التنظيمية الخاصة بنه لكل ولايه معايأكما  والسلامة،

مريكى على لعاشر للدستور الأكما نص التعديل ا، الأسلحة النارية

تمنع  لم يوالتممارسة الصلاحيات غير المفوضة للحكومة المركزية 

نفس الوقت بموجب دستور الولايات المتحدة )على  يعلى الولايات ف

 .(48) (سبيل المثال: تحديد سن معينة لشاربي الخمر والمدخنين

 :السلطات المشتركة بين الحكومة المركزية والمحلية -ب

 المحاكم،و " المتزامنة " تشمل: إنشاء أالسلطات المشتركة 

فرض وجمع الضرائب، بناء الطرق السريعة، اقتراض المال، سن 
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وإنفاذ القوانين، استئجار البنوك والشركات، وإنفاق المال من أجل 

الملكية الخاصة مع تعويض عادل.  مصادرةالعامة،  لحاتحسين المص

الفصل بين السلطات الذي تم صياغته من قبل واضعي الدستور كان 

ساسي وهو: منع الأغلبية من الحكم بصفة أ القيام بشيءالغرض منه 

منح أي فرع من عن ابتعد واضعوا الدستور  لخبراتهم،ووفقا  ،مطلقة

ويوفر الفصل بين ، فروع الحكومة الجديدة الكثير من السلطات

 .(49)تقاسم السلطة المعروف باسم الضوابط والتوازناتنظام  السلطات 

من  ةالمؤلفالتشريع سلطة هنالك ثلاثة فروع في الدستور هي: 

 ،من الدستور(1وتنشأ في المادة ) الشيوخ،مجلس النواب ومجلس 

السلطة التنفيذية المؤلفة من الرئيس ونائب الرئيس والوزارات وتنشأ 

القضائية المؤلفة من المحاكم والسلطة  ,من الدستور  [2]في المادة 

ن هذه م وكل ،منه [3] تنشأ في المادةيالتالفيدرالية والمحكمة العليا 

، خرأتراقب من قبل فرع  منهاكل واحدة والفروع لديها سلطات معينة 

ولكن هذه التعيينات يجب  والوزراء ةالرئيس بتعيين القضا يقوم مثلا  ف

ن أالكونغرس يمكن وكذلك ف , من قبل مجلس الشيوخعليهاصدق ين أ

. المحكمة العليا القانون ن ينقض ذلكأ، لكن الرئيس يمكن يمرر قانونا  

والولايات ن تحكم بعدم شرعية قانون ما، لكن الكونغرس أيمكن 

النظام طريقة ما لفرض  وبالتالى يوفر ،(50)الدستورتعديل  يمكنهما

الرقابة المزدوجة بين  أوترسيخ مبدالتوازن بين السلطات المختلفة 

وابط مراعاة الظ كل طرفتفرض على  نقطة هامة جدا   السلطات وهي

 النظام.استدامة  يخر مما يعنوالمعايير الخاصة بالطرف الآ

 :محاكم الولياتبين المحاكم الفيدرالية و العلَقة-ج

لى حد ما تعتبر هي نظام إن المحاكم المنفصلة عن بعضها إ

لم يكن  إذاالمحاكم المتبع في كل ولاية، بالإضافة إلى القانون الاتحادي 

لديها القوانين الخاصة بها، وكذلك نظام ن الولاية إسبقية، فله الأ

على الرغم من أن حكومات الولايات والحكومة ،المحكمة والإجراءات

العليا  وتعتبر المحكمة الفيدرالية قانونا  يتمتعون بسيادة مزدوجة،
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للولايات المتحدة في كثير من الحالات بمثابة محكمة الاستئناف لمحاكم 

ثال، غياب المحكمة المؤيدة لقابلية تطبيق الولاية العليا )على سبيل الم

حكام الأالعديد من إن  .(51)الولاية(في إطار  الاستقلاليةوالكفاية مبدأ 

في دستور  هامع الأحكام الواردةفي اتساع ىتساوللولاية ت يةدستورال

على سبيل المثال، الحق في ،لها الولايات المتحدة، ولكنها تعتبر موازية

 هو أوسع من الحق في ،ما ولايةدستور  بموجبالخصوصية 

حيث أن القاعدة الأساسية تؤكد ، درالى يفالعلى المستوى الخصوصية 

والنزاع بهذا الخصوص ، صراحة علىإستقلالية الحق في الخصوصية

لولايات لمحكمة العليا و تفقد ال، العليا للولاية المحكمةأن تبت فيه يمكن 

 . الشأن مريكية ولايتها بهذالأاالمتحدة 

 ةالاتحادي القوانين تفسيرتها عند اللولاية في قرار محكمة العلياال

 باتباعليست ملزمة  ها، ولكنةالمحكمة العليا للولايات المتحد تتبع

محكمة الاستئناف الاتحادية للدائرة  الصادر عنالقانون الاتحادي 

التي درالية ي، أو حتى محاكم المقاطعات الفتشملها الولايةالاتحادية التي 

على و. السيادة ةيجانتيجة لمفهوم ازدووذلك ، ولايةالداخل تقع في 

 دعوة عند النظر فيمقاطعة للدرالية يفالمحكمة ن على الإفالعكس، 

عليها )عادة من خلال اختصاص التنوع( يجب  الولاية قانونب تتعلق

وذلك المحكمة،  هاة التي تقع فييتطبيق القانون الموضوعي للولافقط 

في نه إفومع ذلك،  ، (ERIE DOCTRINEمبدأ إيري)نتيجة لتطبيق 

لإجراءات المدنية اواعد قالنظر في القضية بموجب يتم نفس الوقت، 

لإجراءات الجنائية الاتحادية وقواعد الإثبات االاتحادية، وقواعد 

تطبيق مبدأ بموجب  وهذاة )ئين القواعد الإجرائية الولاعالاتحادية بدلا  

اختصاص  علىالمحكمة الاتحاديةتؤكد شرط أن بفقط  الذي يتم تبنيهإيري 

 القانون الإجرائي ليسالموضوعي، ولكن الولاية تطبيق قانون من خلال التنوع 

قوانين الحكومة الاتحادية وحكومات وتشكل (. ا  كون مختلفيقد  حيث أنه

المحكمة العليا في القضايا قد تنظر  .(52)الأمريكيالقانون معا  الولايات

نها قد تنظر في أالتي يتم استئنافها بعد حكم المحاكم العليا بالولايات كما 

المحلية والحكومة المركزية وهي وحدها لها  النزاعات بين الحكومة

 ليها.إو رفض القضايا التي ترفع أحق قبول 
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 :المحظورة على الوليات الختصاصات- د

من الدستور  ولىوالعاشرة من المادة الأ ت التاسعةنصت الفقرا

 همها: أوورة على الولايات ظعلى الاختصاصات المح

 .يرجع بأثرصدار قوانين إعدم  ✓

 .خرىأضرائب على سلع تصدرها ولايات  وأرسوم عدم فرض  ✓

 ما علىمزايا تجارية لموانئ ولاية  وأفضلية أي أعدم جواز منح  ✓

 .خرىأموانئ ولاية 

 لاعتمادات مالية لا طبقا  إموال من الخزينة أ يأعدم جواز سحب  ✓

نفاقات يرادات والإنون مع ضرورة نشر كافة بيانات الإبموجب القا

 .موال العامةلجميع الأ

 لا بالحدإرسوم على الصادرات والواردات  يأعدم فرض  ✓

موال لخزانة ن تؤول هذه الأأضرورة قصوى على  يالضرور

 .لولايات المتحدةا

 و اتفاق معأميثاق أي و عقد أو اتحاد أحلاف أ يعدم الدخول ف ✓

 .جنبيةأ و دولأولايات 

 

 :يراداتالنظام المالى وتقاسم الإ-ج 

و أمريكى بتمويل الولايات أى التزام  بالدستور الألا يوجد  

لى الميزانيات للولايات إشارة أو حتى الإالتعامل مع  قضايا التنمية فيها 

 يصل فأن  الأاستقراء الاتجاه العام  نلاحظ   لذ يبدو من خلاإ

حيث لا ما استثناه نص الدستورإيرادات هو للولاية الإو الاختصاصات

ن " السلطات غير المفوضة للولايات أللدستورقر التعديل العاشر أ

) منفردة( المحظورة على الولايات  غيروأالمتحدة من قبل الدستور 

ن نصت الفقرة الثامنة من أفبعد  يضا  أ ,و للشعب"أ يحتفظ بها للولايات
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فرض الضرائب والمكوس  لمادة الثانية على حق الكونجرس فيا

وجبايتها لدفع الديون وتوفير سبل الدفاع المشترك  والرسوم والعوائد

 ين تكون موحدة فأمريكية شريطة الخير العام للولايات المتحدة الأو

 يف مجددا  مريكيون ون الأعرجاء الولايات المتحدة عاد المشرأكافة 

التعديل السادس عشر للدستور ونصوا على سلطة الكونجرس لفرض 

توزيع أي ودون هذا الدخل  ركان مصد يا  أوجبايتها  ضرائب الدخل

ويتضح و تعدادات للسكان أاعتبار لاحصاءات  أيبين الولايات و ينسب

رائب الدخل ضالرئيس تستخدم  ين السلطة الفيدرالية المتمثلة فأ يضا  أ

ن أز النمو الاقتصادى وخلق الوظائف دون يحفتكسياسة اقتصادية ل

تعد من  يالتالرسوم  والسياسات التنموية المحلية  يباق يتخوض ف

قد  ن التعديل السادس عشر عمليا  أويبدو لنا  ، صميم اختصاص الولايات

رائب الدخل دون غيرها الجبائية للمركز فيضحصر السلطات المالية و

سلفنا لا يوجد التزام أنه كما أورغم  وترك الباقى  لسلطات الولايات

ن كل أنه هناك إشارات على ألا إبالدستور بتمويل الولايات  يمركز

 .(53)على جزء من ميزانيتها من الحكومة الفيدرالية ولاية تحصل سنويا  
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  ً   :تجربة سويسرا :ثالثا

   .خلفية .1  

  .السويسريةهيكل المؤسسات  .2  

   .الجمعية الاتحادية -أ  

  .يالمجلس الاتحاد -ب  

 .لمحكمة الاتحاديةا-ج            
 
 .البلديات -د

 

 

  :العلاقة بين الاتحاد والمقاطعات .3  

  .شرط التفوق الفيدرالي -أ  

   .يراداتالنظام المالى وتقاسم الإ -ب  

  يسباب نجاح النموذج السويسرأ .4  
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 ً  :تجربة سويسرا :ثالثا

 

 :خلـفـية-1

 

 لغرض ،بين ثلاث مقاطعات يكونفدرال سويسرا كاتحادت أنش

لميثاق دفاع  لمانية وفقا  فسها ضد النمسا والامبراطورية الأالدفاع عن ن

 .م1291عام 

  

بعد م 1848تم تبنيه عام  الدستور الفيدرالي السويسري الذي

كان نتيجة مساومة سعت لاستيعاب الليبراليين )وهم  ،هليةالحرب الأ

غلبهم أفي الغالب بروتستانت( يروجون لدولة اتحادية، والمحافظين )و

ضافة لذلك كان على إكاثوليك( يدافعون عن الكونفيدرالية السابقة. 

مجموعات اللغوية الرسمية البين  ما يالدستور استيعاب التعدد اللغو

تعتمد  وهي، 54يطالية والرومانشية(والفرنسية والإ لمانيةالأ) :ربعةالأ

حيث احتفظت الكانتونات )وهي  ،على النظام اللامركزي بدرجة كبيرة

كحكم  صلية البعيدة المدىتقلاليتها الأالعناصر المكونة للفيدرالية( باس

 السيادة مع الاتحاد الفيدرالي. وواصلت اقتسامذاتي داخل فيدرالية، 

ا على المستوى الحكومات المحلية في سويسرلا يمكن فهم دور 

لقاء نظرة على الفيدرالية إ( بشكل صحيح من دون ومدن )قرىالشعبي 

 المقاطعات( بصفةالسويسرية بشكل عام وموضوع الكانتونات )

 خاصة.

وعدد  ،كيلومتر مربع 41.293سويسرا التي تبلغ مساحتها   

 بلدية 3.000و كانتونا   26 )لىإتنقسم  ،تقريبا   (ملايين نسمة 7)  سكانها

كونفدرالية دول صغيرة مستقلة مرتبطة مع  بل ،مةأ لم تكن تاريخيا    ) 
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قررت هذه الكانتونات إقامة دولة م 1848 وفي عام ،بعضها بمعاهدات

 لهذه الخطوة وهما:  ينرئيسي ينهناك سبب حيث كانقومية فيدرالية 

ن القرارات بالإصلاحات وذلك لأالقديم للسماح )أ( عدم قدرة النظام 

 .قبل جميع الكانتونات من التي تتخذ بالإجماعكانت هي فقط  ممكنةال

 بحرية تسمحمشتركة نشاء سوق إندماج، أي إلى الإب( الحاجة إلى )

 ىدأهذا  .(55)الكانتوناتحرية تنقل الأشخاص عبر حدود تدفق السلع و

وكان الدافع الرئيسي لهذا التكامل هو  ،ستعمال عملة مشتركةا إلى أيضا  

ولى لمواجهة التحديات الأ حقيقة أن أراضي الكانتونات صغيرة جدا  

السكك الحديدية على سبيل  بناء شبكةف ،للتصنيع والتحديث في أوروبا

 تطلب التخطيط عبر حدود الكانتونات. المثال

 

مع بعضها  وترابطا   تعقيدا   أكثرصبحت أمسؤوليات الكانتونات 

لى ضغوط لتوحيد قوانين الكانتونات أدت إالبعض. وهذه التعقيدات 

الكانتونات توحيد قوانينها  تالمشترك وحاول وتطلب منها تقوية تعاونها

لى المستوى إجل منع تحول السلطات أمن خلال معاهدات مشتركة من 

من الدستور يمكن للكانتونات [ ( 1) 48]للمادة  ووفقا   ،(56)الفيدرالي 

و أعقد معاهدات مشتركة تعرف "بالكونكوردات" وتعني الاتفاق 

ن تتعارض مع القوانين أهذه الكونكوردات لا يمكن والانسجام 

الفيدرالية ومن ضمنها القوانين المتعلقة بتوزيع السلطات مابين 

 ،خرىالأ درالية وحقوق الكانتوناتالفيدرالية والكانتونات ومصالح الفي

[ ( 3) 48]للمادة  الكونكوردات وفقا   الاتحاد بهذهخطار إيجب لا انه إ

 .( 57)الدستورمن 

  :(58)السويسريةهيكل المؤسسات -2

 الجمعية التحادية:  -أ

 يضا  أيطلق عليه  يوتتكون من مجلسين مجلس الشعب الذ

من نائب  مجلس الشعب ، يتكونومجلس المقاطعات يالمجلس الوطن

ربع سنوات أمواطنيتم انتخابهم مباشرة من الشعب كل  25000عن كل 
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لمرة  له ونائبا   دورة واحدة فقط كل سنة ويختار رئيسا   يويجتمع ف

 مجلس  المقاطعاتفي حين يتم تشكيل  ،واحدة غير قابلة للتجديد

 ساس عضوين عن كل مقاطعةأبين كل المقاطعات على  يبالتساو

يتم انتخابهم حسب قانون المقاطعات كل  ،المقاطعةوعضو عن نصف 

له كما في مجلس الشعب   ونائبا   وينتخب المجلس رئيسا   ،59على حدة 

كثر من دورة شخاص من نفس المقاطعة لأأن يتولاها أولا يجوز 

 واحدة.

 دورة سنوية عادية وفق ما يحدده القانون يالمجلسان فيجتمع 

ويمكن لربع  ،لمدة عام واحد فقطواحدة لمرة  له ونائبا   وينتخبان رئيسا  

قاد غير لانع الاتحادى الدعوةالمجلس  وأالمجلسين من أي عضاء أ

 [.(2فقرة ) 151] ةالماد بحس يللمجلس الاتحاد يعاد

 الجمعية التحادية:  -أ

 يعضاء المجلس الاتحادأتختص الجمعية الاتحادية بانتخاب     

يرادات شراف على الإلإقرارها واإويزانية وضع المو ونائبه،ورئيسه 

حماية الدولة من  الدولية،ات والمعاهدات يعقد الاتفاق،  والنفقات

 الجيش، ن قائديتعي وحيادها،وحماية استقلالها  الاعتداءات الخارجية

عضاء أانتخاب  ،يوالجهاز القضائ يدارشراف على الجهاز الإلإا

 المقاطعات،تضمن الجمعية الاتحادية دساتير كما ، الاتحاديةالمحكمة 

بين المقاطعات ومعاهداتها مع  ( 60)تعتمد الجمعية الاتحادية المعاهدات

الخارج في حالة اعتراض المجلس الاتحادي أو إحدى المقاطعات 

 عليها.

 :يالمجلس التحاد -ب 

وتعتبر  يبالمجلس الاتحاد يتسمى الحكومة بالاتحاد السويسر         

هم من قبل عضاء يتم انتخابأمن سبعة  تنفيذية وتتكونعلي سلطة أ

سنوات قابلة للتجديد ويتم تشكيله  أربعغلبية لمدة الجمعية الاتحادية بالأ

يمارس  ،والثقافييفي تمثيل التنوع القوم ومراعاة العدالةبالتوافق 
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ربعة أدنى يعقد اجتماعاته بنصاب حده الأو يالمجلس عمله بشكل جماع

 .حسب الوزارات  ئهعضاأعلى  عمالوتوزع الأعضاء أ

الدولة رئيس  ويقوم بوظيفةللاتحاد  يعتبر رئيس المجلس رئيسا  

 وظيفته فخرية فقط وتعده لمدة سنة بالجمعية الاتحادية هو ونائ وتنتخبه

دارى للمجلس تشارية اتحادية بمثابة المكتب الإمس ويكون للمجلس

 .(61)يالمستشار الاتحاد دارتها بواسطةإيتم  يالاتحاد

 :اختصاصات المجلس التحادي

  :السياسة الحكومية والتشريعات يف ✓

الحكومية ويخطط  يحدد المجلس الاتحادي أهداف ووسائل سياسته -1

  وينسق أعمال الدولة.

 المناسب وبشكل يعلن المجلس الاتحادي عن أعماله في الوقت -1

 خاصة.تفصيلي ما لم تمنع ذلك مصالح عامة أو 

صورة أوامر  يصدر المجلس الاتحادي قواعد قانونية ملزمة في -3

 بشرط أن يكون ذلك في إطار اختصاصاته طبقا للدستور والقانون.

وقرارات الجمعية  يعمل المجلس الاتحادي على تنفيذ التشريعات -4

 الاتحادية وأحكام السلطات القضائية الاتحادية.

مشروع الخطة  د الخطة المالية ويقترحيقوم المجلس الاتحادي بإعدا -5

ويعد ميزانية الدولة ويحرص المجلس الاتحادي على أن تكون الإدارة 

 المالية سليمة.

 :الخارجية في العلَقات ✓

 ،فى العالم لى إزالة الفقرإالسياسة الخارجية السويسرية تهدف 

بين  يوالديمقراطية والتعايش السلم ،وتشجيع  احترام حقوق الانسان

فقرة  54]وذلك حسب المادة  ،لى حماية الموارد الطبيعيةإالأمم إضافة 
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 ثاسة الخارجية السويسرية على ثلايمن الدستور حيث تعتمد الس[ ( 2)

 :ركائز

 .وروباأعلاقة سويسرا ب :أولا  

ا    .من والسلامالأ :ثانيا

ا   التي   [101]التنمية الدولية وباستثناء ما ورد  في المادة : ثالثا

في الخارج فلا توجد  يتمنح الحق بحماية مصالح الاقتصاد السويسر

 إشارة صريحة للتجارة الخارجية . أي

ون الخارجية مع احترام حق الجمعية ؤيدير المجلس الاتحادي الش

يوقع كما  يمثل سويسرا في الخارجوذلك،  الاتحادية في المشاركة في

 للجمعية الاتحادية لاعتمادها.المجلس ويصدق على المعاهدات ويقدمها 

أن يصدر الأوامر ويتخذ القرارات  يضا  أيمكن للمجلـس الاتحادي 

ن أذلك على  ،الضرورية إذا ما اقتضى الحفاظ على مصالح البلاد

 تكون مدة صلاحيتها محدودة.

 :في الأمن الخارجي والداخلي ✓

وجيشها ينضم على  ش محترف بمعنى الكلمة؛ليس لها جيسويسرا 

ومهمته  من الدستور[ ( 1فقرة ) 58] للمادة طبقا  شكل ميليشيات 

الحياد هي منع الحرب والحفاظ على السلم والدفاع  ألمبد الأساسية طبقا  

ساعد السلطات المدنية لى ذلك فهو يإضافة إو ،السكان ةعن البلد وحماي

غيرها من و يمن الداخلللأة يتهديدات جد أيمواجهة لفي جهودها 

 .[( 2فقرة ) 58]الاستثنائية وفق المادة  الحالات

يتخذ المجلس الاتحادي الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأمن 

 الخارجي واستقلال وحياد سويسرا.

للازمة للحفاظ على الأمن يتخذ المجلس الاتحادي الإجراءات ا

 .الداخلي
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قرارات ن يصدر أوامر ويتخذ أيمكن للمجلس الاتحاديكما 

 لمواجهة قلاقل حدثت أو قد تحدث مهددة للنظام العام أو للأمن الداخلي

القرارات ذات صلاحية زمنية وتكون هذه الأوامر و ،أو الخارجي

وإذا ما  ن يستدعي القوات المسلحةأفي الحالات الطارئة وله  محددة

استدعى أكثر من أربعة آلاف جندي لمدة تزيد على ثلاثة أسابيع، تتم 

 .دعوة الجمعية الاتحادية للانعقاد فورا  

 التحادية: المحكمة-ج

الاتحاد  يعلى هيئة قضائية فأالمحكمة الاتحادية هى 

ينتخبون وتسعة مساعدين  ن قاضيا  يرشستة وع وتتكون من، يالسويسر

وجرت العادة  ،قبل الجمعية الاتحادية لمدة ست سنوات قابلة للتجديد من

من شروط  ن ذلك ليس شرطا  أن يكونوا من المحامين المتمرسين رغم أ

نه في نفس الوقت يوجد أغير  ،هلية للترشح للمحكمة الاتحاديةالأ

 ومدع  محكمة عليا في كل مقاطعة وكذلك محكمة مدنية ومحكمة جنائية 

العام بطريقة تختلف من  يوكذلك المدعحيث يتم انتخاب قضاتها  ،عام

 خرى. مقاطعة لأ

 : (62)تية الاتحادية في القضايا الأ وتختص المحكمة

 أ( التظلمات الخاصة بخرق الحقوق الدستورية.

ب( التظلمات الخاصة بخرق استقلالية البلديات وضمانات المقاطعات 

 لصالح الهيئات العامة.

ج( التظلمات الخاصة بخرق المعاهدات الدولية أو المعاهدات بين 

 المقاطعات.

الخاصة بالقانون العام بين الاتحاد والمقاطعات أو فيما بين  الخلافاتد( 

 المقاطعات.
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ن يكلف سلطات اتحادية أخرى بمهمة حل بعض أ يمكن للقانونو

محكمة الاتحادية بعض ن تحيل للأكما يمكن للمقاطعات  ،النزاعات

 .تتعلق بها بموافقة الجمعية الاتحادية يدارية التالخلافات الإ

 :البـلـديات- د

ما  ٪، وتجمع أيضا  30العامة يقارب  النفقاتحصتها من إجمالي 

٪ من جميع الإيرادات العامة، وبالتالي هي على الأقل من 30يقرب من 

أول علامة على  يه هوهذ ، الناحية النظرية قادرة على تمويل نفسها

حجر الزاوية للنظام السياسي السويسري بمستوياته  وهي أيضا  أهميتها، 

 . للحكم الثلاثة

فيبلغ تعداد  حجم وعدد سكان البلديات يختلف بشكل كبير

نسمة؛  400.000نسمة، وأكبرها بما يقارب  100من  أقل أصغرها

ن كل البلديات هي حكومات محلية إوعلى الرغم من هذا الواقع، ف

دستوري غير مكتوب  وهناك تقليد، خبةو سلطات منتأحقيقية بمسؤولين 

 التالية: ويتميز هذا الحكم الذاتي بالسمات  ،يمنحها الاستقلالية السياسية

في الوجود، بما في ذلك حرية الاندماج مع البلديات الأخرى أو  الحق-1

لا الكانتونات ولا الحكومة الفيدرالية يمكنها دمج البلديات  ،البقاء مستقلة

 عن إرادة البلديات المتضررة. ا رغما  أو تغيير حدوده

السلطة  إطاردارية والسياسية في حدود اختيار بنيتها الإ حرية-2

درجة تنوع الحلول كبيرة وتعتمد فإن  في المقابلو ،التشريعية الكانتونية

 على التقاليد المحلية والسياسية بنفس قدر اعتمادها على عدد السكان.

  

وتتخذ جمعية  لديها هياكل بسيطة جدا  البلديات الريفية الصغيرة 

عضائه أما يتلقى  المواطنين كمجلس تشريعي ومجلس تنفيذي نادرا  

كرتير بلدي وربما عدد لى سإضافة ، بالإولا يعمل بصفة دائمة جورا  أ

دارية. هنا يتخذ مجلس المواطنين إفراد يشكلون هيئة قليل من الأ

س التفيذي للبلدية القرارات حول المقترحات المقدمة من المجل

 ن كل الشؤون البلدية الهامة خاضعة للنقاش.أوالمواطنين العاديين. كما 
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ما يكون هناك  في البلديات الكبيرة ومن ضمنها المدن دائما  

ن قرارات هذا إبرلمان بلدي منتخب من قبل الشعب. ومع ذلك ف

 ن تصدق من قبل المواطنينأالبرلمان المهمة تخضع لاستفتاء ويجب 

دارية كبيرة إحكومات تعمل بصفة دائمة وهيئة  يضا  ألبلديات الكبيرة ول

المدن  أكبرفي حالة  ا  فرد (18.000 ) بموظفين مهنيين يبلغ عددهم

 أكثر)وعدد الموظفين هذا  سكانها البالغ مليون نسمة تقريبا   بعدد زيورخ

 كانتونات سويسرا(. أصغرمن سكان 

في اطار حدود المجلس التشريعي  -حرية تشريع وتخطيط وتنفيذ  -3

وتنشأ هذه  ، الأنشطة التي تنضوي تحت مسؤوليات البلدية -الكانتوني

 سباب تتعلق بالتالي: أعن  المسؤوليات غالبا  

 .)أ( بناء وصيانة الطرق المحلية

 .)ب( تطويروسائل النقل المحلي في البلديات الحضرية 

 .اطقفي بعض المن والكهرباء )ج( توفير المياه 

 .)د( جمع القمامة وإدارة الصحة العامة 

ك تشييد المباني ( إدارة المدارس الابتدائية والثانوية بما في ذلـه) 

 .وتوظيف المعلمين

( تخطيط استخدام الأراضي، وفي البلديات الكبيرة إصدار تراخيص و) 

 .البناء

 ( توفير مساعدة من كافة الناس للفقراءز) 

 .مورالشرطة المحليةأ( تنظيم ح) 

 ( إدارة الضرائب المحلية.ط) 
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 " معدل الضريبة يحددحق فرض الضرائب "ضريبة الدخل تحديدا   -

ثناء تصويت في أو أما في جمعية المواطنين إمن قبل البلدية نفسها 

 استفتاء.

حق التصرف في جميع المناطق التي لا تغطيها تشريعات الكانتونات  -

القيام نبغي عية التي بموجبها يتعبير عن مبدأ الفرهذا و أو الفيدرالية

 قل مستوى ممكن.أعمال على بالأ

الحق في الحماية القضائية للحكم الذاتي: كل هذه الحقوق ليست فقط  - 

 بمحكمتنا)ذات طابع نظري والمحكمة الفيدرالية السويسرية المسماه 

استقلالية البلديات بذات الطريقة التي تحمي بها الحريات  تحمي( العليا

ن تلجأ لهذه المحكمة في حالة انتهاك أوبالتالي يمكن للبلديات  ،الفردية

 تصرفات الكانتونات لاستقلالها.

 والمقاطعات: العلَقة بين التحاد - 3

 يول من الباب الثالث من الدستور السويسرحدد الفصل الأ

ذ نص الدستور على مساهمة إالعلاقة بين الاتحاد والمقاطعات 

على  يضا  أبلورة القرارات على مستوى الاتحاد ونص  يالمقاطعات ف

الوقت المناسب وبالتفصيل بخططه  ين يخطر الاتحاد المقاطعات فأ

ن أعلى  يضا  أونص  (63)مصالحهابتمس  يالمسائل الت يف خذ رأيهاأوي

يسندها له  يتتطلب قاعدة موحدة والت يالاتحاد المهام الت ديؤي

حدود  يف دائهاأتلتزم بيالدستور بينما تحدد المقاطعة المهام الت

 .(64)اختصاصاتها 

 

 :يالفيدرال شرط التفوق -أ

لمختلف نظم القانون الأوروبي، يشكل القانون وحدة تصنف  وفقا  

كل من الدستور والمعاهدات المختلفة والقوانين، ومعها  فيه هرميا  

في  ا  واضح ما يبدو هذا،و المراسيم الفيدرالية والكانتونية والبلدية

القانون الألماني الأساسي وكذلك في النظام المعتمد من قبل الاتحاد 

أن لكل مستويات السويسري يحدد الدستور  [49] وفي المادةالأوروبي 
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التعارض حالة  يالفيدرالي الأولوية على القانون الكانتوني فالقانون 

لهذا المبدأ، حتى مراسيم المجلس الفيدرالي لها الأسبقية على  ووفقا  

 ن الكونفيدراليةإفبالإضافة إلى ذلك  ،القانون الدستوري الكانتوني

 . (65)احترام الكانتونات للقانون الفيدرالي عليها ضمانيتوجب 

 الفيدرالي فيمن الدستور بالسمو [   (1 )الفقرة 49] تقرالمادة

الكانتونات، ويحق حالة وجود نزاع بين القانون الفيدرالي وقانون 

الشروع في اتخاذ إجراء قانوني عام لتحديد ما إذا كان  للمواطنين

يدرالي هو ن القانون الفإالتعارض ف وفي حال، الأخير يناقض السابق

ن الدستور ينص على احترام استقلال إومع ذلك، ف ،الذي يسود

 52]وفق المادة  منههو متوقع  الاتحاد كمامن قبل  االمقاطعات وحمايته

 .من الدستور[ ( 1فقرة  )

 :يراداتالنظام المالي وتقاسم الإ-ب

كل المستويات الحكومية الثلاثة )الفيدرالية والكانتونية، والبلدية( 

نحو ثلث ضرائبهم على كل  المواطنينويدفع ، الضرائب يمكنها جمع 

المبادئ  بند[ ( 1) 127]للمادة  وفقا   ،مستوى من مستويات الحكومة

وخاصة دافعي الضرائب وهيكل  - الدستور للضرائب منالعامة 

سيسه بواسطة تشريع مقدم أت يجب-الضريبة وتقديرها او حساب قيمتها 

   .(66)للاستفتاء

للاتحاد  يالدستور النظام المالمن ( 67)وقد حدد الفصل الثالث

يفرضها  يالت ،وقيم الضرائب المباشرة ،دارة الماليةويتضمن الإ

يمكنه فرضها  يقصى لضريبة القيمة المضافة التالاتحاد والحد الأ

ونص ، ض ضريبة الاستهلاك والدمغه عليهايمكنه فر يوالبنود الت

يفرضها  يالت% من قيمة ضريبة الاستهلاك 10ن أعلى  يضا  أالدستور 

ثار دمان على الكحول والآلإلمعالجة ا الاتحاد تحتفظ بها المقاطعة

على  يضا  أكما نص الدستور  ،المقاطعة يالسيئة لاستهلاك الكحول ف

 يالمتوقع فز% لتمويل العج1جواز رفع ضريبة القيمة المضافة بنسبة 

على  مين الشيخوخة والعجز والوفاة بشكل استباقى بناء  أشات وتدفع معا
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% 5على استعمال ما قيمته  يضا  أكما نص  ، عمارتطور معدلات الأ

 .الدخل المنخفض يمن حصيلة ضريبة القيمة المضافة لصالح ذو

قوة الحكومات المحلية تصبح واضحة إذا نظرنا إلى الدخل في  

ففي سويسرا المصدر الأكثر أهمية هو  (68)مختلف مستويات الحكومة.

ضريبة الدخل المفروضة على دخل الأفراد، تليها ضريبة القيمة 

حين أن ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة فيدرالية  يولكن ف المضافة

حيث ن ضريبة الدخل تذهب إلى كل مستويات الحكومة: إبحتة ف

تليها  (،م1997٪ في عام 45الكانتونات على أعلى حصة )حصلت 

٪ في 2، 18٪( والحكومة الفيدرالية )36،8البلديات التي حصلت على )

لى النمط التالي: تحصل إعادة تقسيم الدخل الشامل يشير إنفس العام( و

 ٪ تقريبا  40والكانتونات نصيبها  ،٪ تقريبا  30 على الحكومة الفيدرالية

نفس  ا  ٪، وبالتالي تجمع تقريب30 ـوالبلديات تحصل على ما يقرب ال

الدستور  يويراع ،المقدار من الدخل الذي يجمعه المستوى الفيدرالي

الاتحاد  الضرائب بينبوضوح مسالة عدم ازدواج فرض  يالسويسر

  . (69)والمقاطعات 

 :النموذج السويسرياسباب نجاح - 4

هذه العوامل مهمة  يتضح أنإذا نظرنا إلى الحالة السويسرية، 

بجانب هذه  ،لكنها غير كافية لتفسير نجاح اللامركزية في سويسرا

الشروط العامة والتي تنطبق على كل مكان وتشكل الحد الأدنى لنجاح 

ن عوامل تاريخية وثقافية وسياسية ودستورية محددة قد إاللامركزية، ف

العوامل لعبتوقد  قويةالتعزز أو تحد من إمكانات الحكومات المحلية 

 :في سويسرا كبيرا   دورا  التالية 

 المحلي:قوي للمشاركة على المستوى  تقليد -أ

 والكانتونية التيسويسرا لديها تقليد قديم للجمعيات القروية 

يشارك فيها جميع المواطنين ويقومون بدور نشط في الحياة السياسية 

 قد الغي الكانتوناتن تقليد جمعية سكان أورغم المحلي، على المستوى 
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لا زالت نها إفي جميع الكانتونات ما عدا كانتونات محلية صغيرة، ف

سائدة في شكل جمعيات بلدية في غالبية البلديات التي يبلغ عدد سكانها 

 في غالبية البلديات السويسرية. يأنسمة  8.000قل من أ

القوي للسياسيين المنتخبين على المستوى المحلي  التعريف -ب

 بمجتمعهم:

معظم المنتخبين على المستوى المحلي لا يسعون لممارسة  

من رغم وعلي الو الفيدرالي، أوى الكانتوني السياسة كمهنة على المست

لا إ المحليالمستوي  ىقد بدأوا عل ن كل السياسيين الفيدراليين تقريبا  أ

نتخب السياسيين المحليين بسبب مشاركتهم في العديد يما  غالبا   (70)نه أ

وبعبارة على مستوى القرية  العاملينمن الجمعيات أو مجموعات 

 أكثرينتمون له  يالذفي المجتمع  مساهمتهم انتخابهم على، يعتمد أخرى

بعض الناس المنتخبين على ف على انتماءاتهم السياسيةاعتماده من 

حزب سياسي أو أنهم ينتمون إلى أيالمستوى المحلي لا ينتمون إلى 

 .حزب محلي صغير جدا  

 و الكانتونية: أالقوي للمواطنين بهويتهم البلدية  التمسك- ج

بالكانتونات وليس  ولا  أمعظم السويسريين يحددون هويتهم 

، وعلى مستوى البلديات ولا  أتي القرية أففي المناطق الريفية ت ،سويسرا

ن العديد من علىأ حقيقةاليعبر هذا التحيز مع المستوى المحلي في 

 ناس عاديونأدارية لا يقوم بها موظفون مهنيون، بل عمال الإالأ

عمال يام في الشهر لأأسبوع وعدة بين ساعات قليلة في الأ يكرسون ما

 .(71)محددة 

 ر على المستوي المحلي: اتيقوى لصياغة الدس تقليد - د

الكانتونات لديها دساتيرها الخاصة التي تسمح بتنوع كبير فيما 

( التي communes) وضع البلدياتعلق بالتنظيم الداخلي للكانتون ويت

التشريعي  الحدود الموضوعة من قبل المجلس إطارفي يمكنها 

الخاص والنتيجة هي وجود تنوع كبير من  االكانتوني تحديد نظامه
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في  جدا  ومستقلةقوية تعتبر  يالت الحلول، وخاصة فيما يتعلق بالبلديات

محددة في وارد وموظائف لديها نها أكما نحاء سويسرا أبعض 

عملية منح إن  ،أكثرمركزية وميول خرى التي بها تقاليد الكانتونات الأ

سلطة وضع الدستور للكانتونات والبلديات لا يعزز شعورهم بالمشاركة 

ن يستوعب الكثير أيسمح بالتنوع الذي يمكن  يضا  أبل  فقط،والانتماء 

  . ويعزز الاستقرارمن المصالح المختلفة وبالتالي يحد من الصراعات

 

  :النضوج السياسي لدى السويسريين -هـ 

والتاريخى بينهم  ينه رغم الاختلاف اللغوأواقعيتهم ومعرفتهم

لا الوفاق إنهم بلد صغير تحيط به قوى كبرى ولا بديل لهم ألا إ

مفاهيم تجدها  يوالتعاون وحل النزاعات بينهم بالطرق السلمية وه

ن أوتطبيق الديمقراطية بمفهوم " (72)الدستور  يمنعكسة بشكل واضح ف

ن أها")بيشر وبرايم( وئعضاأصغر أقوة الجماعة تقاس برفاهية 

ويتجلى ذلك في تكرار  ،غلبيتهبأالديمقراطية تطبق بالشعب كله وليس 

غلبية لها لى الاستفتاء وليس مجرد تمرير الأظاهرة عرض القوانين ع

 ةمثلبرز الأأو من كبر قدر من الشرعية أها ئعطاالبرلمان وذلك لإ يف

على ذلك هو عرض مشروع رفع الحد الأدنى للأجور على الاستفتاء 

 يضا  أويتجلى ذلك ، م والذى رفضه الشعب 2014الشعبى خلال عام 

% من 1لا إنها لاتمثل أالدستور رغم  ياعتماد اللغة الرومانشية ف يف

 .يالشعب السويسر
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 ً  تجربة ماليزيا :رابعا

  :التشريعيةالسلطة  .1  

 .ةالتشريعية الفيدرالي-أ       

 .المجالس التشريعية المحلية-ب      

  :التنفيذيةالسلطة  .2  

 .التنفيذية الفيدرالية-أ                

 .يالمجلس التنفيذى الولائ-ب     

 .السلطة القضائية  .3  

 .الفصل بين السلطات .4  

 .ماليزيا يللحكومات المحلية ف يالوضع الحال .5  
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 ً  تجربة ماليزيا :رابعا

تتبع الحكومة الماليزية دستور فيدرالية الملايو الذي صدر في 

( في إعداد قراراتها الإدارية م1963)المعدل عام م 1957أغسطس  31

ملكية الوتمارس ماليزيا الديمقراطية البرلمانية وتحكم بنظام  ،ةيوالسياس

نظام حكم  تعتمدواحدة من الدول التي تعد ماليزيا و ،دستوريةال

عن  يحيث جاء الاستقلال الماليز، ديمقراطي وملكي فريد من نوعه

اق من مواطني بعد نضال ش م1957داري البريطاني في حكم الإال

ن ألى إ ةولاي 11غلبيه المسلمه وكان هناك  فقط جزر الملاوي ذات الأ

 بين الفلبين واندونسيا وبروناي دار( واك وصباح اسر)تم ضم ولايتي 

قليمين فدراليين إو ةولاي ةلثلاث عشر ةلتصبح ماليزيا مملك ،السلام

مصغر ولحكومة  يلها نظام حكم داخلي ومجلس برلمان ةوكل ولاي

دراليه وكذلك نسبه يالولاية سلطات داخليه ولها ميزانيه من الحكومه الف

تحكم تسعة منها من قبل النظام الملكي و ةيراداتها المحليإمحدوده من 

 . (73)حين تحكم بقية الولايات من قبل حكام عاديينفي 

 نظام الحكم الماليزي يتكون من الحكومة الفيدرالية والمحلية

يتولى لمدة خمس سنوات بالتناوب مع ملوك الولايات  الذيوالملك 

ن أو ،ن يكون مسلما  أويشترط فيه  ،بها سلاطين وملوك يالعشرة الت

ويكون له صفات الملك من حيث الاحترام  ،لولاية ا  سلطان يكون

 ،أخطأن إمحكمة خاصة  يولكنه يخضع للدستور ويحاكم ف ،والتشريف

 لولايته.و سلطان أوبعد انتهاء ولايته يرجع كملك 

ولاية مرتبطة مع بعضها بملكية  (13)ماليزيا هي اتحاد من 

 -يمقراطية د -ولة كد -ومصنفة  -البريطاني –النظام  - تتبعدستورية 

الحكومة الفيدرالية مبدأ فصل السلطات ولديها ثلاثة فروع  تتبنىو نيابية

ويعتبر الدستور الفيدرالي هو ، والقضائية ،التنفيذية، التشريعية هي:

الذي له الولاء بعد الوحيد في المملكة  وهو الشئ القانون الأعلى للبلاد

لى رئيس الحكومه إويقع تحته كل المواطنين من المواطن العادي   الله

 .لى الملكإ
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لديها هيئاتها التشريعية  يضا  أالماليزية  ياتحكومات الولا

النظام القضائي الماليزي هو جسم فيدرالي يعمل ن ألا إ والتنفيذية

 .(74)البلادرجاء أبتناسق في كل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 م2007المصدر: بروتون 

 

 :السلطة التشريعية -1

 

 :التشريعية الفيدرالية -أ

تتوزع السلطة التشريعية بين المجالس التشريعية الفيدرالية 

يتكون البرلمان و ،حسب الجزء السادس من الدستور الماليزى والمحلية

ديوان )مجلس النواب أو ( دنىالمجلس الأ): امهمجلسين تشريعيين  من

مجلس  (علىالمجلس الأ)غرفة الشعب و الذي يعني حرفيا   (راكيات

كما هو موضح و ،الذي يعني غرفة الأمة (ديوان نيجارا)الشيوخ، أو 

 الدستور الفيدرالي

 البرلمان الوزراء مجلس

 الوطني التخطيط مجلس المجلس التشريعي الولائي المحلية التنفيذية اللجنة

 2001قانون معدل 

 لجنة التخطيط المحلية

 وزارة الاسكان والحكم المحلي 1976قانون 

الادارة الفيدرالية لتخطيط المدن 

 والدولة

 الحكومة القانونية

 1976المحلية قانون الحكومة 

 

 أمانة الولاية

 إدارة الولاية لتخطيط المدن والدولة
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ـ مجلس الشيوخ ال ءعضاأ نإمن الدستور ف [45و 44] ادتينفي الم

منهم  (26)يبقون لمدة ثلاث سنوات )بحد أقصى لفترتين(؛  (70)

الملك  عيني الماليزي للدستور ووفقا  ، (13)الـ  تنتخبهم المجالس المحلية

لشغل  عضوا  (222) بناء على توصية رئيس الوزراء. يتم انتخاب (44)

على دنى من المحافظات المجلس الأو أ، (ديوان راكيات)العضوية في 

  .(75)للبالغينعضو واحد عن طريق الاقتراع العام  ساسأ

الملك وفترة أقصاها خمس سنوات. للبرلمان ا يظل للقانون وفقا  

قد يحل البرلمان في أي وقت، وعادة ما يفعل ذلك بناء على توصية من 

ويجب أن تعقد الانتخابات العامة في غضون ثلاثة  ،رئيس الوزراء

، يعنيهذا أن الانتخابات قد تعقد كل عمليا   حل البرلمانتاريخ أشهر من 

 . ثلاث إلى خمس سنوات وفقا لتقدير رئيس الوزراء

تتوزع السلطة التشريعية بين المجالس التشريعية الفيدرالية 

: الدستور الوطني، وهو مصدرين للتشريع هما ولدى ماليزياوالمحلية. 

 ، أما القانون الأعلى للبلاد ويمكن تعديله بأغلبية الثلثين في البرلمان

الشريعة )القانون الإسلامي(، والذي لا يطبق إلا  هو المصدر الثاني

؛ الشرعيةالأمور إدارة  فيالحكومة الفيدرالية ، لا تتدخل على المسلمين

عاتق الولايات، ويختلف تفسير ن تنفيذ القانون الاسلامي يقع على لأ

 التعدديةويتبع البرلمان الماليزي نظام  ،هذا القانون من ولاية إلى أخرى

 (.م1999. )اون، الحزبية

 :المجالس التشريعية المحلية -ب

حادي المجلس )مالايو: أي ولاية لديها مجلس تشريعي ولائي أ

حادية أمن دوائر انتخابية  هؤعضاأنتخب وي  ديوان اوندانغان نيجارا( 

العضو. تحكم حكومات الولايات من قبل رؤساء وزراء )منتري 

في ولايات بدون حكام  (كتوا منتري)و أفي ولايات المالايو  (بيسار

غلبية من حزب الأ عضاء في المجالس التشريعية المحليةأثة وهم ابالور

و أطينهم ، ويعملون كمستشارين لسلا(ديوان اوندانغان نيجارا)في 

ن يكون أحكم وراثي يجب تتمتعبي ولاية أفي  ، حكامهم المباشرين
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ن بتوصية من رئيس الوزراء من المالايو ويتم تعيينه من قبل السلطا

 .  (76)الدستور الماليزيحسب رئيس وزراء ماليزيا 

 

قل في كل خمس لبرلمانية تعقد مرة واحدة على الأالانتخابات ا

 يمكنو ،م2008انتخابات عامة في مارس عام خر أسنوات، وكانت 

عضاء فما فوق التصويت لأ عاما   21ن من عمر ين المسجليلناخبل

 مجلس النواب وفي معظم الولايات يصوتون للمجلس التشريعي الولائي

وبرغم أن ماليزيا دولة فيدرالية يرى  ،التصويت إلزاميا  ولا يكون 

. )الاتحاد كبيرةها مركزية بدرجة ة فيفيدراليالعلماء السياسة أن 

 .(م2008البرلماني المشترك 

 

 
 

 
( تعطي السلطة التشريعية القدرة 77* القوة التشريعية الإضافية للولية وفق المادة )

 على سن قوانين حول مسائل غير مبينة في القوائم الثلَث .

 أي تضارب .* القانون الفيدرالي يعلو على القانون الولئي في حال وجود 

 

 الفيدرالية والمحلية السلطات التشريعية  –الدستور الماليزي 
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 :السلطة التنفيذية -2

 :التنفيذية الفيدرالية -أ

تتركز السلطة التنفيذية في مجلس الوزراء برئاسة رئيس 

ن يكون رئيس الوزراء أينص الدستور الماليزي على والوزراء؛ 

انغ دي بيرتون( ي )يألر وفقا  دنى للبرلمان، والذي بالمجلس الأ عضوا  

يتم اختيار مجلس الوزراء من بين ،و في البرلمان غلبيةيتمتع بالأ

دنى للبرلمان، ومجلس الوزراء مسؤول على والأعضاء المجلسين الأأ

 .(77)الماليزيستور دمام الأ

يتشكل القسم التنفيذي في الحكومة من رئيس الوزراء بصفته 

وبالمعنى الدقيق للكلمة، ليس  ،للحكومة، ويليه عدد من الوزراء رئيسا  

و ألتدخل في عمل القسم التشريعي في االقسم التنفيذي الحق  ىلد

 هذا لضمان مبدأ الالتزام بالفصل بين السلطات وفقا  و ،القضائي للدولة

 .من الدستور الفيدرالي[ 127] للمادة

 الاجتماعية السياساتلتنفيذي للحكومة بصياغة يقوم القسم ا

والاقتصادية المختلفة، وخطط التنمية، من أجل تنمية شاملة في البلاد. 

 تحصيل لطات لخلق إيرادات من خلالويتمتع القسم التنفيذي بس

الضرائب المختلفة والجبايات والغرامات والرسوم الجمركية وغيرها 

 من عامة الناس.

 :المجلس التنفيذي الولئي -ب

هو مماثل لمجلس الوزراء على الولائي المجلس التنفيذي 

رئيس وزراء من بين  لا  أوحاكم الولاية  يعين المستوى الاتحادي.

أن  -سب وجهة نظره ح- رجحيالذي وأعضاء المجلس التشريعي 

يكون من حزب ن أويجب  ،هذا المجلسيحظى بثقة غالبية أعضاء 

المجلس التنفيذي  الحاكم أعضاءومن ثم يعين  ،ئتلافلأالأغلبية أو ا

ويترأس رئيس الوزراء المجلس التنفيذي  ،بالتشاور مع رئيس الوزراء

 المعين.
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 :القضائيةالسلطة  -3

في ماليزيا من المحكمة العليا في مالايو  ساميةتتألف المحكمة ال

ة الاستئناف والمحكمة ، ومحكم(صباح وساراواك)والمحكمة العليا 

 .(78)البلادوتعتبر المحكمة الفيدرالية هي أعلى محكمة في  ،الفيدرالية

عامة  مراجعةالمحاكم العليا لديها سلطات قضائية رقابية و

من  المقدمة المحاكم الجزئية وتنظر في الاستئنافات كافةتمارسها على 

محكمة تنظر في حين ، ية في القضايا المدنية والجنائيةالمحاكم الجزئ

قرارات المحاكم العليا ماعدا  الطعون المدنية ضدالاستئناف في جميع 

في  محكمة الاستئناف أيضا   ، تنظروافقتالبحكام والأوامر الصادرة الأ

  .(79) الطعون الجنائية ضد قرارات المحاكم العليا )نقابة محامي ماليزيا(

للنظر في م 1993هناك أيضا محكمة خاصة أنشئت في عام 

هذه المحكمة  ءقبل إنشا ،الحاكمو من قبل أقضايا مرفوعة ضد الحاكم 

كان الحكام في مأمن من أي إجراءات ضدهم بصفتهم الشخصية 

 (اغونغ بيرتون-دييانغ )ويشمل هؤلاء الحكام  ،)الدستور الماليزي(

 )الملك المنتخب(، ورؤساء الولايات المكونة لدولة ماليزيا.

 

 :لفصل بين السلطاتا -4

الفصل بين السلطات هو مذهب وممارسة لتقسيم صلاحيات 

، استعمال السلطة ضد إساءةالحكومة بين الفروع المختلفة كحماية 

 سلطات سياسية وقانونية السلطات تمنحبفصل  التى تتميزالحكومة و

السلطة التنفيذية ، ولدى التشريعية والتنفيذية والقضائية قسامللأ مختلفة

المسؤولين والإشراف على إدارة وتعيين  ،القوانينبإقامة العدل صلاحية

جراء إفي حين أن السلطة القضائية لديها صلاحية  ، عباء الحكوميةالأ

وتفسير القوانين التي يتم أمامها كمات في القضايا المرفوعة االمح

 .(80) المحاكماتجراء إبموجبها 
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وتكون مستبدة عادة ما تكون غير الحكومة التي توزع السلطات 

جراءات الحكومية لإا تقييد أسلطة القانون: وهو مبد باعتلا احتمالا أكثر

ن يجعل النظام السياسي أن توزيع السلطات يمكن أ. كما (81)بالقوانين

 لىإالرئيس و أ يتحول الملك نأبحيث من الصعب  ،ديمقراطية أكثر

ي قسم أفي منع  يضا  أتوزيع السلطات  سهميو ،وديكتاتوريحاكم مستبد 

و فرض القوانين أخرى قسام الأقسام الحكومة من السيطرة على الأأمن 

غلب النظم الديمقراطية تتمتع بدرجة من توزيع أ ، إنعلى عامة الشعب

برز في هذه الممارسة. هي المثال الأالسلطات، ولكن الولايات المتحدة 

 (.م 2009، )انكارتا

 

و أ تنفيذيا   قانونا   ن تلغيأفي ماليزيا يمكن للسلطة القضائية 

 ؛لتنفيذية لديها الحرية الكاملةا والسلطة، الدستوررق ذا ما خ  إ برلمانيا  

ن مجلس إمامه ومع ذلك فأسيطرة البرلمان وهي مسؤولة لنها تخضع لأ

فرض يفي البرلمان وغلبية الأسيطر على يالوزراء في النظام الماليزي 

 برنامجه التشريعي.

 

بالمثل تتم التعيينات القضائية في المحاكم العليا من قبل السلطة 

ن يغير القانون هنا بنظام مراقبة غير مباشرة أالتنفيذية والبرلمان يمكن 

يزيا هو لالنظام المتبع في ما إن (.م1999)اون،  ،على السلطة القضائية

 ليس هنالك ، حيث أنهمريكيللأ همن أكثرللنموذج البريطاني  أقرب

فصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية. وهناك انتشار للوظائف 

هو  (اغونغ بيرتون-ديبونغ )رئيس الوزراء  ،التشريعية والتنفيذية

في  البرلمانأعضاء بعضاء مجلس الوزراء هم أو ،س القسم التنفيذيأر

 .نفس الوقت
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 السلطة القضائية 

 ذلك في بما القوانين، مهمة تفسير سلطة تقع

 القضائية السلطة عاتق على الدستور،

 تعيين القضاة 

 مشاورات إجراء الوزراء، بعد يقرر رئيس

 كقضاة تعيينهم سيتم الذين الأشخاص إجبارية،

 Yang di-Pertuan)ويقدم المشورة  للملك 

Agong)   .بتعيينهم 

 حماية المنصب 

بعد تعيينهم لا يمكن عزل القضاة إلا في 

قبل محكمة قضاة )مثل حالات خاصة من 

 ضعف العقل(

 

 

 

 على: محاكم الشريعة يقتصر اختصاص

 * المسلمين فقط                                                                       

 قائمة من 1 الفقرة التي تتضمن * المسائل

 الولايات

 بذلك سمح ما إذا الإسلامية * المخالفات

 يدراليالف القانون

 

 محاكم الشريعة 

 على قضائية ولاية لها لها ليس التابعة والمحاكم العليا المحاكم* 

 الشرعية المحكمة مسائل

 

 الفيدراليه محكمةال

  

 

 
 محكمة استئناف

مة العليا في كالمح

صباح ) شرق ماليزيا

 *(  وساراواك

 

ة العليا في اقليم المحكم

 *(مالايا)

 السلطات التشريعية الفيدرالية والولئية - الدستوري الماليزي

 (131A-121الدستوري الماليزي )المواد 
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       :المحلية في ماليزيا اتالوضع الحالي للحكوم -5

إطار العلاقة بين المستويات الثلاثة يالماليز الدستور حدد

الحاجة إلى وجود حكومة  مم لتحقيق التوازن بينللحكومة. وقد ص  

 ناحية، وحقوق وسلطاتمن  مركزية قوية على المستوى الاتحادي

خرى أمن ناحية وتوقعات واحتياجات المستوى المحلي  الولايات،

(. ومع ذلك، فإن تقسيم السلطات بين م1987)شيريدان وغروفز، 

 مركز. ال تحيز لصالحمستويات الحكومات يكشف عن 

ية كفرع مستقل من فروع الحكومة رغم الاعتراف بكل ولا

الحدود  إطارسلطاتها التنفيذية والتشريعية في  ةمارسمالية، ورالفيد

ن التشريعات الفيدرالية لديها الأسبقية على التشريعات ألا إالدستورية، 

فقد  ،سبابي سبب من الأأوتناقض لأ ي تضاربأحدث  إذاالمحلية

على الرغم من و من الاستقلالية القليلب تتمتع لوحظ أن الولايات عمليا  

ن معظم عمليات إ، فةلامركزي تعتبرالاتحادية  مهام الحكومةأن بعض 

 (.م1994)موريسون، على المستوى الوطنييتم اتخاذها صنع القرار 

 كونها إطارن تعمل في في ماليزيا الآ الحكومات المحلية  فإنوعمليا  

رغم التحركات و،للحكومة الفيدرالية وماليا   ، اقتصاديا  اسيا  يتابعة س

الملكية والخاصة بالتحقيق م 1976مفوضية عام  صلاح مثللإلالسابقة 

عادة إعمال السلطات المحلية في غرب ماليزيا، التي اقترحت أحول 

كبر من المشاركة أقسام الحكومة ودرجة أتوزيع المسؤوليات بين 

ع للسيطرة القوية من قبل ن الحكومة المحلية مازالت تخضألا إالشعبية، 

  .(82)فقط  المركز وبعوائد محدودة ودور بسيط

القدرة على  يف ساسيا  أيعتبر ين الجانب المالأفكما هو معلوم 

الممنوحة الصلاحيات  ينجاز فبدون وجود التمويلات اللازمة لا تغنلإا

يرادات إالماليزية تدار  الحالة يوفتكون هناك قدرة على تنفيذها نه لنلأ

الدوله من قبل الحكومه المركزيه مباشرة التي تقوم باعداد خطة توزيع 

موال على هيئة مشروعات للولايات والصرف على البرامج السياديه الأ
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يرادات المحليه للولايات والإ الخ.مثل الجيش والشرطه والتعليم .... 

 تعدىيرادات لا تة للإالجابي ةللولاي جدا   ةمحدود ةتمنح الدوله منها نسب

 مروهو الأعلى حسب عدد السكان وتصنيفها المعيشي  (%10لى إ 7)

الدولة بالتزامها  لم تف   إذاالذي يعتبر محل شكوى من الولايات خاصة 

الميزانية العامة  يموال اللازمة للولاية المعنية فلأتخصيص ا يف

 للدولة.

نتيجة لذلك، فإن نظام الحكم المحلي لديه صعوبات كبيرة 

 والمجتمع أصبح أكثر وعيا   وعالمية،محلية  تحديات متغيرةلمواجهة 

نتيجة و المطلوب.نجاز إالمحلية على  تواجه الحكومة يبالصعوبات الت

في تقديم  والعرض سواءفجوة بين الطلب ما يكون هناك  غالبا   لذلك،

وتلبيتها لتوقعات الناس  داء الحكومة المحليةأعلى  الحكمأوفى الخدمات 

المجتمعات على نحو متزايد على الحاجة إلى فعالية  تركز يوبالتال

، والمزيد من في تقديم الخدمات من قبل الحكومة المحلية أكثروكفاءة 

لى إلتطبيق اللامركزية  الخطابلم يترجم  وعمليا  . المشاركة العامة

الطرف لعمل من موقف ا، وتواصل الحكومة المحلية يواقع تطبيق

من اتجاه متزايد للحكومة المركزية  الواقع فهنالكوفي  .(83)ضعفالأ

زالة الوظائف التقليدية للحكومة المحلية وخصخصتها بذريعة إخلال 

تقليص الحكم  يعني واقعيا  النهج  وهذا للجمهورتقديم خدمات أفضل 

نحو إعادة المركزية من جديد في  واضحا   ويعزز اتجاها  الذاتي المحلي 

   . والمحليةالعلاقة بين الحكومة الفيدرالية 

ن استقلالية الحكومة المحلية وسعتها قد حيدت إفي ذات الوقت ف

 عباء خدمية من قبل الحكومة المركزيةأ هامن خلال تخويل أكثر

ول عن هدف الحكومة المركزية هنالك مثالين حديثين لذلك: الأ،و

منحت الحكومة المحلية ولتنفيذها تخفيف الفقر في المناطق الحضرية ل

والثاني عن الحاجة لمعالجة ارتفاع معدل الجريمة  ،في ذلك كبيرا   دورا  

قد تم ربطها مع دور الحكومة المحلية،  يضا  أفي المناطق الحضرية 

منع الجريمة وهذه المسؤوليات  بمهامتقوم  أن والتي بذلك كان عليها
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على المصادر البشرية والمالية للحكومة  ثرت كثيرا  أضافية قد الإ

   المحلية. 

وعلاقتها مع الجمهور  دائها عامة يعتبر ضعيفا  أن إونتيجة لذلك ف

ن تم تخويل حكومة محلية بالقيام بتنفيذ أ بدا  أنه لم يسبق إف ومع هذاه هش

بنية تحسين الجل أن مناشداتها من أول، كما هذه الخدمات في المقام الأ

 .(84) تجاهلهاما يتم  البشرى غالبا  توفير التمويل والكادر تحتية وال
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 يالمبحث الثان

 نظرة تحليلية لتجارب الدول

 

 – ماليزيا من:كل  يالتجربة الفيدرالية ف-1  

 .مريكيةالولايات المتحدة الأ –سويسرا - لهندا

 يالفيدرالمزايا وعيوب النظام  -أ  

 توازن الصلاحيات بين الحكومة المركزية-2  

 والمحلية
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 نظرة تحليلية لتجارب الدول

 

 

الوليات  -سويسرا-الهند-كل من: ماليزيا يالتجربة الفيدرالية ف-1

 مريكيةالمتحدة الأ

 ،يعني نظام الحكم الفيدرالي وجود حكومة مركزية قوية

وحكومات في الولايات تتمتع بصلاحيات من قبل الحكومة المركزية 

عادة ما  تحظى الولايات بما يكفي من و ،لتسيير الإدارة المحلية

الصلاحيات لا تخاذ القرارات المتعلقة برعاية وتنمية المناطق الخاضعة 

لسيطرتها، ولكن من أجل ضمان أن لا تصبح مراكز قوى موازية 

أو تنتهك دستور البلاد  تحتفظ الحكومة المركزية  ةللحكومة المركزي

بالسلطات المسيطرة من خلال الحكام الذين يتم تعيينهم من قبل  دائما  

رئيس البلاد كما هو الوضع في حالة الهند، الذي يعمل على التأكد من 

لأحكام الدستور ومن خلال  دارة حكومة الدولة بشكل صارم ووفقا  إ

للحكومة الاتحادية في الوقت   يالتفوق التشريعحكام دستورية تمنح أ

حيث تشترط  ،ماليزيا والهند وسويسرا والولايات المتحدة ينفسه، كما ف

 مريكية.ات مع دستور الولايات المتحدة الأن تتوافق دساتير الولايأ

تواصل  لىإاستمرارها تحتاج   الحكومة المحلية للولاية لتأمين  

 استمر بروزعمالها وتنمية مناطقها وإذا أتدفق الأموال اللازمة لتسيير 

و مجالسها من قبل سلطات الحكومة أخطر حل الحكومة المحلية 

، فإنه لا يمكن أن تؤدي وبشكل جزافى المركزية وعلى مستويات رفيعة

 مهامها بالشكل الصحيح. 

على توفر موارد ن نجاح جهود اللامركزية يعتمد إلى حد كبير إ

من خلال رؤية ستخدام هذه الموارد بشكل مستقل وكافية و إمكانية ا

ويعتمد ذلك على مدى  ،داء الحكومات المحليةأأن موقف وواضحة بش

في عملية استعداد كل من الحكومة المركزية والمحلية التعاون كشركاء 
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وبدون إطار قانوني فاعل يحدد صلاحيات وحقوق وواجبات  ،مستمرة

الحكومات المحلية بشكل واضح، غالبا  يستحيل لكل طرف معرفة 

المهام الموكلة اليه ويسمح ذلك للسلطات المركزية بالتدخل بسهولة في 

الشؤون المحلية مع عدم وجود إمكانية للسلطات المحلية لوقف مثل هذا 

لى القضاء على السلطة المحلية وما يتبع إالنهاية  يف يدؤمما ي ،التدخل

نه وفي نفس الوقت إعطاء صلاحيات ألا إ، ذلك من مخاطر مختلفة

ليات رقابية وتنظيمية فعالة على كافة آكبيرة وموارد مالية دون وجود 

ن لم إلى نفس المخاطر إ يالأطراف وخاصة السلطات المحلية سيؤد

 عظم منها.أيكن 

نظام الضوابط ما يعرف ب يتوافق  متحدةفي الولايات ال

مع مجموعة من المبادئ  (CHECKS ANDBALANCES)والتوازنات 

 قالة حكومة الولايةلتي تمنح الرئيس صلاحية محدودة لإالتوجيهية ا

ن الولاية تتمتع بكافة الصلاحيات التي لا تتوفر أ، حيث والتدخل

ففى حين يتم انتخاب الرئيس ويمنح سلطات تنفيذية  ،للحكومة الاتحادية

ن قراراته بما في ذلك تعيين أعضاء الحكومة من كبار ألا إكبيرة، 

وكذلك السياسة المالية  ،المسؤولين والسفراء يتطلب موافقة الكونغرس

نفس  يالسنوية والقرارات السياسية الكبرى هذا بالرغم من تمتعه ف

نهاغير عملية أرات الكونغرس التي يرى الوقت بصلاحيات نقض مباد

ذ تتجسد السلطة إ ،ثار سلبية على الأمن أو الاقتصاد الوطنيآأو لها 

ن المحلية ؤوالتنفيذية في الرئيس  ولكن قدرته على التدخل في الش

، وتمتلك كل من الحكومة الوطنية وحكومات الولايات قدرا  ضعيفة

درالية يالي من سلطة الحكومة الفمن السيادة ويحد النظام الفيدر كبيرا  

الحكومة الوطنية وحكومات  -من خلال انشاء قوتين ذات سيادة 

وبالتالي يقيد نفوذ الحكومتين على حد سواء ويفرض فصل  -الولايات 

السلطات قيود داخلية عبر تقسيم الحكومة نفسها عن طريق منح فروع 

وفي   ،السلطة مختلفة داخلها وظائف منفصلة و إجبارها على تقاسم

لا إ( ولاية لديها دستورها الخاص، 50جمالي )إحين أن كل ولاية من 

ن تتوافق كافة أحكام دساتير الولايات مع دستور الولايات أنه يجب أ
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يرادات المالية بين المركز م الإنه لا توجود اسس لتقاسأالمتحدة كما 

فرض وجباية  يوالحكومة الفيدرالية باستثناء حق الكونجرس ف

 ضرائب الدخل وفق التعديل السادس عشر للدستور كما لايوجد التزام 

كل  نإف يوبالتالالولايات  يالتنمية فمن المركز بتحقيق صريح 

  الصلاحيات والمسئوليات في هذا الجانب تقع على الولاية نفسها.

بموجب الدستور الاتحادي الماليزي، الولاية هي المسؤولة عن 

من  ا  كبير ا  المحلية ولكن تمارس الحكومة الاتحادية أيضا  قدرالحكومة 

في شبه الجزيرة  النفوذ على الحكومة المحلية، وخصوصا  السلطة و

لى إالماليزية وحولت ديناميكية النظام الاتحادي الماليزي ميزان القوى 

من  [75]الوارد في المادة  يالمركز عن طريق شرط التفوق التشريع

الدستوروتاريخيا  كانت العلاقات المحلية للولاية في ماليزيا تمثل 

إشكالية، خاصة مع تدخل الحكومة الاتحادية لفترات متقطعة في 

المسائل المالية والسياسية ويكشف تقسيم السلطات بين مستويات 

الحكومات عن التحيز لصالح الحكومة المركزية وتبرز مظاهر ذلك فى 

ذ إتحققها على اقليمها  ييراداتها التإية على الاستفادة من عدم قدرة الولا

 (85)الإيرادات من هذه(%10)لا نسبة لا تزيد عن إلا تستطيع استقطاع 

يقوم  يموال للمركز الذتذهب كل الأ ذإواستعمالها بشكل مباشر ، 

لعامة  والميزانية المعتمدة ويمكن ااطار السياسة   يف اعادة تخصيصهإب

من  على هيئة مشروعات للولاية رغم ما يشوب ذلك ظاهريا   ان يعيدهأ

ن  التجربة الماليزية أنه يجدر القول بألا إانتقاد وتحيز لصالح المركز 

ن الحكومة المركزية استخدمت صلاحياتها تلك بكفاءة ورشد أظهرت أ

لصالح التنمية المتوازنة لتحقيق قفزة اقتصادية خلال فترة لا تتجاوز 

 مسئولية  التنمية على المركز يذ حدد الدستور الماليزإعشرة سنوات 

حدد علاقته وبالتالى مناطق التنمية  تخصيصيف ىوجعل له اليد الطول

على المستوى  ممكنا   مرا  أبطريقة تجعل التنمية ، 86محلية مع الحكومة ال

 .عنحدى النجاحات الجديرة بالتمإوهى  يالوطن

ينص الدستور الهندي على منح المركز السلطة في تعيين وكيل 

دارة الولاية وفقا  إلها في الولاية والذي يتمثل في الحاكم، لضمان 
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جازتها أ والتشريعات التيلقواعد احكام الدستور وعدم انتهاك لأ

من قبل الحاكم الذي  والموافق عليهاالجمعيات التشريعية للولايات، 

الهند حالتها إلى المشورة الدستورية أو إلى رئيس إو أيمكنه تجميدها، 

حاكم الولاية بإرسال تقارير إلى رئيس الهند عن القانون  ويخول

يمكن أن تشكل أساسا  والنظام في الولاية أو غيرها من القضايا التي 

سيادة الرئيس على  ويتطلب فرض ،لإقالة حكومة الولاية المعنية

الولاية وحل الحكومة ضرورة موافقة البرلمان، ولكن إذا كان الحزب 

الحاكم في مركز يتمتع بالأغلبية في مجلسي البرلمان أو يوجد توافق 

ن وطني بين الأحزاب السياسية في البرلمان بالخصوص، لن يكو

ي خيار سوى ألحكومة الولاية الشرعية والمنتخبة من جانب المواطنين 

تقديم استقالتها. وقد حدثت إقالة حكومات ولايات على أساس سوء 

السياسي وخصوصا  في  وعدم الاستقرارالنظام ووضاع القانون أ

مثل أسام  ةالمسلح الصراعاتو ضطراباتالولايات المعرضة للا

ن الولايات في الأجزاء الشمالية الشرقية من وجامو وكشمير وغيرها م

سباب تتعلق بعدم توفر الاستقرار ويعتبر فرض سيادة الرئيس لأ الهند

 الولايات.السياسي ظاهرة متكررة في كافة 

يمثل الرئيس يعد  كل ولاية ين تعيين وكيل للسلطة المركزية فإ

ن ما يعاب ألا إالولايات  يف يوسيلة جيدة للمتابعة والالمام بما يجر

فهو  يالبرلمان وبالتال يغلبية  فتختاره الأ يس الذينه يمثل الرئأعليه 

قد  يجعله يستخدم صلاحياته   يمر الذيعتبر ممثل الحزب الحاكم الأ

حال كانت هذه الحكومة من المعارضة ويقدم  يضد حكومة الولاية ف

التغلب  جراء انتخابات جديدة ويمكنإتقارير غير دقيقة لحل الحكومة و

على هذه النقطة عن طريق جعل اختيار الرئيس يتم مباشرة من الشعب 

كثر حيادية أالولايات  يالرئيس ف يوليس من البرلمان حتى يكون ممثل

 مما يعزز فكرة الحاكم غلبية الحاكمةقل عرضة للضغوط من الأأو

 .يويفعلها بشكل عمل

ا التدخل لا تنص الدساتير الأمريكية والسويسرية على مثل هذ

من الحكومة المركزية ويوجد تمويل مالي غير مقيد في كل من  يالقو



72 

 

ىعلى العيساو . د  دسترة الحكم المحلى فى ليبيا   

 

يراد هو الإن أ ا  ذ يبدو عمومإ  ،عمال حكومة الولايةأالنظامين لتسيير 

بعض الدول  يكما هو ف ،يراداتلا يوجد تقاسم للإصل للولاية والأ يف

حال  نه للاتحاد كما فىألا ما استثناه الدستور ونص على إخرى الأ

وضرائب القيمة  ،مريكاأ يوالجمارك على الواردات ف ،ضريبة الدخل

 يحددت قيمها بدقة ف ييرها التغو المضافة والاستهلاك والدمغة

الهند تسعى حكومات الولايات  يوف ،لصالح الاتحاد يالدستورالسويسر

لى توفير الأموال والدعم من المركز نظرا  لعدم كفاية إيراداتها من إ

الضرائب لتلبية متطلبات تشغيل إدارة وبناء البنية التحتية مثل السكك 

 .المركزيةة والطرق والتي كانت في السابق تتبع للحكومة يالحديد

حيث يوجد البرلمان في المركز بالهند والمجالس التشريعية في 

الولايات يسهم ذلك في السيطرة على الحكومة من قبل نظام ذي 

 يد العليا للبرلمان سواء في المجال التشريعيمستويين مع فرض ال

بشكل مباشر وتصدر  الولاية و التنفيذي، لأنها يمكن أن تديرأ

الأحكام مثل هذه  ،للولايةالتشريعات في غياب الجمعية التشريعية 

الدستور السويسري حيث تتمتع الاقاليم )الكانتونات(  لاتوجد في

بسلطات كبيرة تتعلق بشؤونهم الخاصة مثل انشاء القوانين للاتحاد، 

وتشكيل المنتديات المشتركة بين الكانتونات والدعوة للاستفتاء على 

مواطن  ألف( 100التعديل الدستوري الذي يمكن التماسه إذا وقع )

برام إمكانية إلى إمر بل يتعدى الأ مؤهل على مثل هذا الطلب

مر لا أمستواها وبشروط معينة وهو  يجنبية فالمعاهدات مع الجهات الأ

 خرى.يتوفر فى الدول الأ

المباشر صلاحيات لجماعات  السويسري يمنح النظام الديمقراطي

المصالح مع صلاحية قوية في عملية صنع القرار لا تتوفر في أي 

 .دستور آخر

لى الحصول على استفتاء إ: يمكن لجماعات المصالح السعي أولا 

مواطن، كما يمكنهم  ألف( 100عن طريق الحصول على توقيع )

 المشاركة في حملات الاستفتاء. 
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كثر أهمية، دعمت الديمقراطية المباشرة وهى الأ : ثانيا

تطويرمرحلة برلمانية قوية،  يتم فيها استدعاء جماعات المصالح الذين 

مر أن جماعات ولوياتهم السياسية وفي حقيقة الأأهم التعبير عن يمكن

عضائها تتمثل في جزء كبير من أالمصالح الاقتصادية وبحكم مناصب 

 ،اللجان الاتحادية ذات الخبرة الكبيرة والتي تؤكد مكانتها النافذه والقوية

جماعات  سباب تاريخية ومؤسسية أخرى)تطورهذا جنبا  إلى جنب مع أ

سهمت أالمصالح والفيدرالية في وقت سابق، وضعف الدولة المركزية( 

ستور دمن خلال ال ويتضح أيضا   ،في تعزيز قوة جماعات المصالح

لا ما استثناه الدستور إعات للمقاطصل الاختصاص هو أن أ يالسويسر

في  ،يمريكعلى الدستور الأ الاتحاد ويغلب نفس الاتجاه تقريبا  لصالح 

سلوب قوائم الاختصاصات المرفقة أحين انتهجت كل من الهند وماليزيا 

  .بالدستور لكل من الحكومة المركزية والولايات

لا إ يربع للنظام الفيدرالنه رغم اتباع الدول الأأيتضح مما سبق 

خر فقد فيها متفاوتة من بلد لآ ين درجة قوة واستقلال الحكم المحلأ

 تتبع نظاما   يالتالهند ك ،دولةفي  حالات معينة كالطوارئ مثلا يتنعدم ف

بعض الجوانب كالموارد  يف وقد تنخفض بدرجة كبيرة جدا   برلمانيا  

 تعتبر ملكية تتبع نظاما   يالت، ماليزيا يكما ف والتنمية مثلا  المالية 

للنظام الفيدرالي  ةليس هناك وصفه ثابت نهأ أيضا  هذا ويثبت  برلمانيا  

ا تلعب الثقافة مك ،بلد ومعطيات كلمر على ظروف نما يعتمد الأإو

تتبع  يالت في الموضوع  كما هو الحال في سويسرا هاما   السائدة دورا  

 ار الناس بناء  يختيتم احيث  ،(87)ين يطلق عليه بالمجلسأيمكن  نظاما  

وثقافة إدارة البلاد  ،مساهماتهم المجتمعية وليس انتماءاتهم الحزبية على

لى الاستفتاءات إبالكل وليس بالأغلبية والتي تظهر بوضوح في النزوع 

% 1همال الأقلية ) اللغة الرومانشية  حوالى إفي إقرار القوانين وعدم 

بط والتوازنات ضن ثقافة الأكما  (ومع ذلك معترف بها بالدستور قلأو أ

تتبع النظام الرئاسي  يالت ابين السلطة التشريعية والتنفيذية في أمريك

 ترك للعمل بين الأطراف المعنية.تعمل بشكل أساسي لفرض نسق مش
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 :يمزايا وعيوب النظام الفيدرال-أ

صلاحيات ال(هي التي تقسم فيها )الفيدراليةن الحكومة الاتحادية إ

السلطة  وينتج عنالحكومات المحلية  وعدد منبين الحكومة المركزية 

الكبيرة التي تتمتع بها الحكومات المركزية والمحلية على حد سواء 

لا يمكن تغييره  وهذا التقسيمضرورة تقسيمها على أساس جغرافي، 

بشكل فردي من قبل أي من المستوى المحلي أو الوطني كما تؤدي كافة 

مستويات الحكومة عملها مباشرة من خلال مجموعة خاصة بها من 

والقوانين حيث يتم تقسيم هذه السلطات من خلال الدستور القوانين 

 تلحقه.يالت

في  لنزعة المركزية لازدياد ان هناك  يساسية هن الملاحظة الأإ

مريكية وسويسرا فالولايات المتحدة الأ  .بشكل عام ربعهذه البلدان الأ

كما  ،لى الفيدراليةإ يتواريخ مختلفة من النظام الكونفدرال يتحولت ف

الهند  يما فأسويسرا ازدياد الميل للمركزية  يتظهر التطورات ف

تظهر بوضوح سيطرة المركز  يوماليزيا فرغم اتباع النظام الفيدرال

 حيانا  أالتشريعية والمالية حتى صارت الهند  يالنواح يوتدخلاته ف

ن أحيان كثير من الأ يوالملاحظ ف ينها نظام شبه فيدرالأتوصف ب

ن تكون بين السلطة المحلية والحكومة أالمشاكل والنزاعات تتحول من 

ن أمن  وبدلا   ،المركزية تصبح بين السلطة المحلية وحكومة الولاية

يكون الصراع مع العاصمة الوطنية يتحول الصراع ليكون مع عاصمة 

 .هم مزايا وعيوب النظام الفيدرالىأ يالولاية وفيما يل

 المزايا: : ولا أ

 يوالدين يظل التنوع العرق يوجود الوحدة الاتحادية للبلد ككل ف -1

نسب الخيار الأ يكثير من البلدان يجعل الخيار الفيدرال يف يواللغو

 البلد.وربما الوحيد للحفاظ على وحدة 

 المحلية مع القضايا المحلية بشكل مباشر مما تتعامل الحكومات -2
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مع المواطنين  جدييفرض على المسئولين المحليين التفاعل بشكل 

 الذين انتخبوهم. 

 يمكن للحكومة المركزية أن تكرس مزيد من الوقت للقضايا -3

يرفع عن كاهلها الكثير  ين النظام الفيدرالأالوطنية والدولية باعتبار 

 المحلية.عباء المحلية ويضعها على الحكومات من الأ

 ومستوى التفاعل (88)اركة في اتخاذ القرارات توسيع فرص المش -4

 .ينالخدمات المحلي يبين المستفيدين ومزود

 : (89)عيوبال :اثانيا

 يتم التعامل مع المواطنين الذين يعيشون في أجزاء مختلفة من -1

الرعاية البلاد بشكل مختلف، ليس فقط بشأن برامج الإنفاق مثل 

يضا  في مجال النظم القانونية التي تتعلق أوغيرها ولكن  الصحية

 يولايات مختلفة كما هو الحال ف يف متشابهة ارتكبت بعقوبات لجرائم

حيث تفرض  عدام مثلا  الإمريكية بخصوص عقوبة الولايات المتحدة الأ

أو التي تفرض  ،ة عقوبة الإعدامي( ولا50صل )أ( ولاية فقط من 13)

 خرى.لأير من ولاية قوانين الحقوق المدنية بشكل مغا

للدولة إذ يوجد لكل سلطة إدارية  درالي مكلف ماليا  يالنظام الف -2

ويتبع الأخرى السلطة الاتحادية في  ،نوعان: يتبع أحدهما سلطة الولاية

تضخم في الجهاز الإداري وحاجة كبيرة  إلىما يؤدي  وهو ،المركز

ولذلك فهوغير عملي خاصة في  ،للمباني والموازنات والموظفين

 الدول ذات الدخل المحدود.

التنازع بين الحكومة  درالي أيضا  يومن عيوب النظام الف -3

في السلطة التشريعية والتنفيذية  اتالولاي اتالاتحادية وحكوم

لى ظهور النزعة الانفصالية إيؤدى مع مرور الوقت  الذي ،والإدارية

إضافة  ،توفر وتتراكم مع الزمنظل ظروف ومعطيات معينة قد ت يف

ن الصراع قد يتحول من صراع بين السلطة المحليه والسلطة ألى إ

 ةنفسها بين السلطات المحلي ةلى صراع داخل الولايإالمركزية 

 .ة وحكومة الولاي
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 :والمحليةتوازن الصلَحيات بين الحكومة المركزية  -ب

يتميز الحكم المحلي بصلاحيات واسعة واستقلالية من خلال 

المهام التي يؤديها في ظل سيادة الدولة، و هي صلاحيات مكتسبة عن 

و الحكومات أطريق تنازل الحكومة المركزية عنها لفائدة المجالس 

وهو نظام شامل تتنازل بموجبه الحكومة المركزية عن بعض  ،المحلية

والتنفيذية والقضائية لفائدة جماعات محلية صلاحياتها التشريعية 

ودرجة الاستقلالية  ،على إقليم جغرافي محدد مستقلة تمارس مهامها

صطلاحى لذلك  فالاستقلالية واللامركزية هي التي تحدد المسمى الا

عن المركز عندما تصل إلى أقصى مدى يطلق على النظام الحكم 

النظام الحكم المحلي الذاتي، وعندما تكون في الوسط يطلق على 

 وعندما تعود إلى أقصى مدى في اتجاه المركز تصبح إدارة محلية.

 

أما الإدارة المحلية  ،فالحكم الذاتي هنا لا يعنينا في الحالة الليبية

هوما ينطبق على الحالة الليبية . فما هو الفرق بين فوالحكم المحلي 

 الإدارة المحلية والحكم المحلي؟

 

أي  ؛الإدارة المحلية هي اللامركزية والاستقلالية الإداريةإن سمة 

أنها تقع تحت طائلة القانون الإداري، في حين يعتبر الحكم المحلي 

والذي يتميز باللامركزية والاستقلالية السياسية والإدارية واقعا  تحت 

طائلة القانون الدستوري، وتستمد الإدارة المحلية سلطاتها عن طريق 

تفويض من الحكومة المركزية يمكن تمديده أو سحبه كلما دعت 

ة إلى ذلك، فيما تعتبر السلطات في نظام الحكم المحلي مكتسبة الحاج

وغير قابلة للتصرف من قبل الحكومة المركزية إلا عبر إجراءات 

نفسها معقدة لأن تلك السلطات مستمدة من الدستور المنشئ للدولة 

لى الفهم القائل بأن الدول إما دعى وهذا وليس من قانونها الإداري. 

تمد نظام الحكم ام الإدارة المحلية والدول الفدرالية تعالموحدة تعتمد نظ

حدى إ على سبيل المثال تعد أفريقيا ولكن  حالة دولة جنوب المحلي، 
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رغم أن دستورها لا تعتمد نظام الحكم المحلي التي التجارب الرائدة  

ينص صراحة على فدراليتها. ولهذا فإن التفريق بين الحكم المحلي 

 يمكن إجماله في التالي: دارة المحليةوالإ

 تنشأ الإدارة المحلية وفق القوانين الإدارية بينما الحكم المحلي .1

 ينشأ وفق القوانين الدستورية أو وفق الدساتير.

 السلطات في الإدارة المحلية سلطات مفوضة من القانون .2

 الإداري المنشأ لها.

 السلطات في الحكم المحلي سلطات مكتسبة من النصوص .3

 الدستورية أو وفق الدستور.

 استقلالية الإدارة المحلية هي استقلالية إدارية محضة وليست .4

 سياسية.

 استقلالية الحكم المحلي هي استقلالية سياسية حقيقية. .5

 

وباختصار فالفرق بينهما يكمن في اللامركزية الإدارية 

 واللامركزية السياسية.

موضوع التوازن بين الحكومة المركزية والمحلية من  ييكتس

بعكس الحكومة  يالنظام الفيدرال يهمية خاصة فأحيث الصلاحيات 

نه يعتمد على تقاسم الاختصاصات والسلطة لأ ؛الموحدة والكونفدرالية

من بلد لبلد كما بشكل واضح يختلف  يبين الطرفين وفق الدستور الذ

 جماع عليهلإوعدم ا الفيدراليحول النظام ظل الجدل  فيو. نفا  آينا أر

 ما يسمى الحكم المحلى وفقنظام  ن أرى نا ننفإ .يينبين الليب

همية أوترجع   نيعد الخيار المناسب الآ اللَمركزية الدستوريةب

لتقديم الخدمات استدامة النظام  يساسية وهألنقطة  الموضوع تحديدا  

برز ميزان القوى بين  ومن هنا ،اللازمة للمواطنين وتلبية طموحاتهم

وضاع المواطنين أالحكومة المركزية والمحلية كضرورة لتحسين 

مر المسؤولية والمحاسبة عن والمجتمعات المحلية، حيث يتطلب الأ

يتطلب عنصرين يضا  لأنه  أهميته أوتبرز  .(90)تقديم تلك التحسينات 

 مترابطين هامين: 
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 .المستوى المحليالمشاركة الشعبية على  الأول:

 المشاركة الشعبية على المستوى الوطني. الثاني:

فإذا استمرت المشاركة الشعبية على مستوى القاعدة الشعبية في 

السياسية و  في مأمن من العواقب اض، حينها لن يصبح الوطنالانخف

السويسرية هو ارتفاع  التجربةو الملاحظ على . (91)الامنية للموضوع

حد أوهو  ،المستويات الدنيا من السلم يمعدل المشاركة الشعبية حتى ف

ويرجح ازدهار القاعدة الشعبية فقط عندما سباب نجاحها الرئيسية أ

يحس المواطنون بمسؤولية الحكومة المحلية بشأن السياسات والموارد، 

يؤمنون بشكل حاسم أن نهم ، لأدائهاأوعندها فقط يمكنهم محاسبتها على 

 الحكومة المحلية باستطاعتها أن تحدث فرقا  حقيقيا  عندئذ.

داد ومراقبة الأهداف إعفي حين نقر بحاجة الحكومة المركزية إلى 

نه يجب أن تتمتع الحكومة المحلية بالحكم ألا إالاستراتيجية الوطنية، 

بداع الذاتي وبحرية تشكيل وتطوير مجتمعاتها لإطلاق إمكانات الا

كل من  يومما لاحظناه من تزايد الاتجاه للمركزية ف الكاملة،المحلية 

قل منها في الولايات أسويسرا و يالهند وماليزيا وبدرجة محدودة ف

ومن دروس التاريخ البريطاني بعد الحرب العالمية الثانية  ،المتحدة

نه في ظل التقلبات والاضطرابات كان الاتجاه هو تعزيز إ أيضا ،

 حكومة المركزية لسلطاتها ومسؤولياتها على حساب الحكومة المحلية.ال

للسماح بمساحة أكبر  دفعت بالحكومةورغم التغييرات التي  

بريطانيا على  يف قائما  عمالها، لا زال التساؤل أداء للحكومة المحلية لأ

لموازنة هذه  بما يكفيالقيام  تم ما حول إذا نالآلى إسبيل المثال 

 .(92)المركزالتوجهات التاريخية المنحصرة في 

 

 



79 

 

ىعلى العيساو . د  دسترة الحكم المحلى فى ليبيا   

 

لة التوازن بين المركز والسلطات المحلية أن مسإف النهاية يف

يمر بها  يوتعتمد على الظروف الت ،لة دقيقة وتختلف من بلد لبلدأمس

نما يعتمد إو ،مرالأ يفلا توجد وصفة ثابتة عامة ف ومدى حساسيتها

المحيطة بالحكومة والنظام ككل  للظروف يالواقعمر على التقدير الأ

 تحديدا  مر بهذه النقطة على الأ القائمين يوع إدراكومدى  ،البلد يف

 تخدم البلد وتحافظ على وحدته. يالممكنة منها التوالمساحة 
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 المبحث الثالث

 ليبيا يف يدسترة الحكم المحل

 

 

العامة خلفيه تاريخية عن الإدارة  .1  
 .ليبيا يالمحلية ف والإدارة

 

   .ليبيا يف يالنظام المقترح للحكم المحل .2  

  
   .اللامركزية الدستورية -أ

  
  .الدستورية المقترحة النصوص -ب

قوائم الاختصاصات والصلاحيات -ج         
 .والمشتركة المركزية والمحلية
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 ليبيا يف يدسترة الحكم المحل

 :(93( ليبيا يالمحليةف والإدارة العامة الإدارة تاريخيةعنة خلفي .1

بشكل  أثرم 1969منذ انقلاب  دارية كبيرةإبعدة تغيرات  مرت ليبيا

بسب تداخل الاختصاصات وعدم  ،يدارة والحكم المحلكبير على الإ

 وتضخم الجهازوضوحها وضعف الشفافية والرقابة والمحاسبة 

جهزة والكيانات لغاء للأبكثرة الدمج والإ تلك الفترة وتميزت ،يدارالإ

لى إقصى اليمين أ والتذبذب منالمسميات  يوالتغيير المستمر فدارية لإا

 يدارحيث كان النظام الإ ،المركزية واللامركزية بشأنقصى اليسار أ

ثم  ،عدد من الفروع البلديةعبارة عن عشرة محافظات وم 1970 في

عددها من المحافظات و بلديات بدلا   ليصبح نظام  م 1975عام  يفتغير

 .يلدب فرع 174وبلدية  46

ولكن تخلل هذه الفترة عدد م 1992استمر نظام البلديات حتى عام و

فتيت الهيكل ت جرىو والحل بين البلديات عمليات الدمجمن  حصر لهلا 

عام  مستقل يساسأتمر شعبى ؤم (1455)لى إدارى للدولة ليصل الإ

عبر اللجان الشعبية م  2006عيدت المركزية الكاملة عام أثم  ،م1992

و شعبيات أ ت )وزارات( بدون وجود حتى بلدياتالعامة للقطاعا

ثير على أالت يف ثربالغ الأ التقلبات كان لهذهوقد  ،كمستوى وسيط

 سلبية لهذهسمة  أبرزولعل  ،المقدمة للمواطنين جودة الخدماتمستوى 

نحاء البلاد قادر أمختلف  يف يتكوين كادر محل يالفشل ف يالفترة ه

 أبرزويعد هذا  ،مور المحلية وتلبية طموحات الناسدارة الأإعلى 

، خلال الفترة القادمة يستواجهه سلطات الحكم المحل يالتحديات الت

ضافة إ ،ى اللامركزية من خلال الدستورإل الآن تتجهالبلد أن خاصة و

 الجديدة بعدروف ظلل المحافظات والبلديات وفقا  دود عادة رسم حإلى إ

لا يمكن  فرزت معطيات ومؤثرات جديدةأ يبراير والتف 17 ثورة

 عنها.  يالتغاض
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 م 1970العام  منذالمحلي شكال الحكم الإداري التطور التاريخي لأ

 التقسيمات الفرعية العدد الرئيسية اتالتقسيم السنة

 محلات فروع بلدية 10 محافظات 1970

 محلات 174فروع بلدية  46 بلديات 1975

 محلات 173فروع بلدية 44 بلديات 1979

 محلات فروع بلدية 25 بلديات 1980

 محلات 53بلديةفروع  24 بلديات 1984

 محلات 40بلدية فروع  13 بلديات 1986

 - - 7 بلديات 1990

 - مؤتمرات 1455 مؤتمرات 1992

 - 351 مؤتمر شعبي 13 مناطق 1995

 - 450مؤتمر شعبي  27 شعبيات 1998

لجان شعبية  33 شعبيات 2003

 بالشعبيات

للمؤتمرات لجان شعبية 

 ساسيةالأ

عامة لجان شعبية  2006

 شعبية قطاعية ولجان

 لجان شعبية 

 للقطاعات بالشعبيات

 عضاء لجان شعبيةأ

  مجالس محلية  شعبيات 2011

 

قبل مجلس التخطيط العام  دراسة مندمت ق  م  2010فى عام 

ة  ثلاث يفدارى الهيكلية الإدارية تقترح التقسيم الإ بشأن مشروع

 ولم ير يقذاففترة حكم ال يعد فأ  ن المقترح أالرغم من  مستويات وعلى

لى منهجية علمية وموضوعية كما استند عنه ارتكز ألا إالنور ولم ينفذ 

تحليلات مجموعة من عمال المعدة من مجموعة من الخبراء ولى الأإ

 .الدراسات والتقارير

 :الدراسة حسب الإدارية الهيكلة إعادة ومعايير أسس

 ويقصد بها القدرة على تقديم الخدمات :والكفاءةالفاعلية  -

 المناسبة للمواطن بجودة عالية.

 لية والاستجابةوهي استيعاب المتغيرات المحلية والدو :العصرية -

الجودة واستخدام نظم الاتصال والمعلومات دارة إ يلمتطلبات العصر ف

 والمحاسبة والرقابة الفعالة على الأداء.
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 داري يتسم بالوضوح ويبتعد عنإتكوين هيكل  : وهيالبساطة -

 التعقيد ويتسم بمرونة الإجراءات وبساطتها.

 تنفيذ خطط يالدولة والقطاع الخاص بما يسهم فبين  :الشراكة -

 بفاعلية.التنمية المستدامة 

 التنفيذ الجدي بأقل قدرووالقدرة على تحقيق الأهداف  :الواقعية -

 من المخاطر والتكاليف والزمن.

استخدمت الدراسة عدة معايير  فنية في إعادة الهيكلة المحلية 

ف الآ 10قل من ألف نسمة وأ 60كثر من أت معيار السكان ) مفاستخد

وانتاجيةوذات طبيعة ية م) ذات طبيعة خد ينسمة( والمعيار الاقتصاد

منفذ  ،)عاصمة يوالاجتماع يمنصناعية وحرفية( والمعيار الأ

تجمع سكانى  ،يتجمع تعليم ،ثريةأ ،تاوذات مرافي ومطاري، حدود

و قرية أبلدة  ،مدينة رئيسية ،)مخطط مدينة كبيرة يدارالإ ...( والمعيار

من  قلأف مبنى والآ 10كثر من أ)  ي( والمعيار العمرانيمركز حضر

) مصنفة مدن تاريخية وغير مصنفة(  الفين مبنى( والمعيار التاريخي

 عداد الناشطين اقتصاديا  أ) يلى معيار التقسيم السكانإإضافة 

مقترحة لكل  ث أعطت الدراسة نقاطا  حي( لناشطين اقتصاديا  وغير ا

 : يبحيث نحصل على التصنيف التال ترجيحيا   عنصر ووزنا  

 التصنيف المقترح                      

 مدينة نقطة 18من  أكثر

 بلدة 18-10-نقطة 

 قرية 9- 7-نقطة 

 مركز حضري نقاط 7اقل من 
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 ىلإ ليبيا لتقسيم التالية المعاييرالدراسة العتماد على كما اقترحت 

 :محافظات

 السكاني.المعيار  -1

 المعيار الاقتصادي. -2

 الجغرافية.معيار المساحة  -3

 الاجتماعي.والمعيار الأمني  -4

 

 يلي: ومن أهم خصائص المحافظة ما

 المحليةدارة مكونات الإ يدارية فإسلطة  ىعلأالمحافظة هي  -

لى تحقيق الديمقراطية المحلية وتتولي الإشراف على تقديم إوتهدف

الخدمات للمواطن من خلال البلديات التابعة لها وتقوم ببرمجة الخطط 

وضمان توفير البيئة المناسبة للتنمية المكانية ومتابعة تنفيذها 

 والاستثمار.

 الاعتبارية العامة والذمة الماليةتتمتع المحافظة بالشخصية  -

 البلدية،والمحلات،والفروع  البلديات،وتتكون من عدد من  المستقلة،

التشريعية  أةارية التي يصدر بها قرار من الهيللحدود الإد وفقا  

 الوزراء.بالتنسيق مع رئاسة 

 دارة عن طريق الانتخابات المحليةإتدار المحافظة بمجلس  -

 للقطاعات.  ينيوالوزراء المحل من المحافظالمباشرة وتتكون 

 

تقسيم  ياستخدام المعايير التالية ف ن يتمأبعد ذلك اقترحت الدراسة 

 بلديات وهي:لى إ المحافظات

 المعيار السكاني. -1

 مني والاجتماعي.المعيار الأ -2
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 .داري( الإ)التصنيفالمعيار  -3

 .المعيار العمراني والتخطيطي -4

 .المعيار الاقتصادي والتنمية المكانية -5

 .المعيار التاريخي -6

 .سنة فأكثر( 15)معيار تقسيم السكان  -7

 

بحيث تتكون البلدية من عدد من الفروع البلدية كلما تطلب 

والبلدية  ،نطاقها الجغرافي يمرذلك وبها عدد من المحلات الواقعة فالأ

مسئولة عن تقديم الخدمة مباشرة للمواطنين والوصول بها لمقر 

نشاء وإدارة المرافق إدائرتها  يوتباشر البلدية بوجه عام ف ،سكناهم

والشؤون الصحية  ،والمباني ،العامة المتعلقة بشؤون التنظيم

والطرق  ،ومرافق المياه والإنارة والصرف الصحي ،والاجتماعية

حدود ما تحدده  ية والوسائل المحلية للنقل العام فوحماية البيئ

وتدار البلدية من قبل جهاز تنفيذي من ذوي  ،التشريعات ذات العلاقة

.  كما يتضمن هذا المقترح خبرة وفقا  لمعايير مهنية وعلميةالكفاءة وال

وباستخدام الأوزان  لها.تقسيمات لفروع البلديات والمحلات التابعة 

الدراسة تم تحديد مستويات  محافظة حسبية لكل النسبية الإجمال

ن هذا أملاحظة  الإجمالي معبالوزن  المحافظات وترتيبها قياسا  

وعلى الأوضاع السياسية م  2010المقترح كان على بيانات العام 

مر الذي يحتاج فبراير الأ 17والاقتصادية والاجتماعية قبل قيام ثورة 

فرزتها يأت والظروف التبمراعاة التغيرالى القيام بإعادة التقييم إمعه 

 المرحلة.
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 مقترح تقسيم المحافظات حسب الدراسة

 

 

 
 ت

 
 المحافظة

 المعيار
 السكاني

المعيار 
 الاقتصادي

معيار 
 المساحة

المعيار 
مني الأ

 الاجتماعي

مجموع 
 النقاط

 
الوزن 
 النسبي

70% 15% 10% 5% 100% 

 0.183 90.06 5.00 0.06 15.00 70.00 طرابلس 1

 0.103 50.82 5.00 0.22 12.80 32.00 بنغازي 2

 0.083 40.94 3.00 0.54 12.00 25.40 مصراته 3

 0.069 33.80 3.00 2.70 9.80 18.30 الجبل 4

 0.068 33.50 4.00 10.00 9.00 10.50 اجدابيا 5

 0.068 33.29 2.00 0.14 11.25 19.90 الخمس 6

الجبل  7
 خضرلأا

16.80 12.00 1.19 2.00 31.99 0.065 

 0.061 30.28 3.00 8.58 10.50 8.20 اوباري 8

 0.058 28.55 4.00 4.40 11.25 8.90 الخليج 9

 0.058 28.75 2.50 0.05 12.80 13.40 الزاوية 10

 0.055 26.89 3.00 0.09 10.50 13.30 زوارة 11

 0.050 24.40 2.00 2.10 10.50 9.80 سبها 12

 0.045 22.06 4.00 0.16 10.50 7.40 طبرق 13

 0.035 17.34 2.00 0.24 9.80 5.30 درنة 14
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الفترة الحالية  يهمية بالغة فأدارية التقسيم والهيكلة الإ يويكتس

لا فقد يصبح تقسيم إو ،ن يسبق تقسيم الدوائر الانتخابيةألليبيا ولابد 

نفسه خاصة  ويفرض يدارالإويتخذ شكل التقسيم  واقعا   مرا  أالدوائر 

عمداء  انتخابات ،وطنىالالمؤتمر  )انتخاباتمع تكرار الانتخابات 

انتخابات مجلس النواب( دون مراعاة للمتطلبات الخاصة  البلديات

سيؤثر على  الذيمر بالتنمية وتسيير مؤسسات ومرافق الدولة بنجاح الأ

 .فضلللأتحقيق تغيير  يويضيع الفرص المتاحة ف النظام لاحقا  كفاءة 

 

  :ليبيا يف يالنظام المقترح للحكم المحل .2

في الوقت الذي تواجه ليبيا العديد من التحديات على خلفية 

 يالمطالبة بالعديد من الحقوق المحلية من بينها المطالبة بالفيدرالية ف

صبحت أهمية اللامركزية أوالجماعات المسلحة، ظل وجود السلاح 

لى بذل الجهود لتعزيز الحكم المحلي إن الليبيين بحاجة ،إلحاحإتزداد ب

 ولكن فضلأ نحو تحقيق غد   قدما   يمضفي محاولة لنسيان الماضي وال

 الإطار القانوني والدستوري الكافي لضمان تحقيق إدارة أفضل ينقصهم

 نأبشم  2012 لسنة (59)القانون رقم العام  يأجاز المؤتمر الوطنوقد 

لإعادة تنظيم توزيع السلطة من خلال  يوالحكم المحلالإدارة المحلية 

 تقسيم البلاد إلى محافظات وبلديات.

نقاط ضعف تقوض الهدف من إنشاء  القانون لديهن إومع ذلك ف

لية الخاصة الآلم يأخذ القانون بعين الاعتبار فالهياكل الحكومية المحلية 

ذلك على عنصر  ثرأوالمحافظات ووالمعايير المتبعة لتحديد البلديات 

وبالنظر إلى أن ليبيا دولة يداء المهام المناطة بالحكم المحليأالاستدامة ف

ريعية تعتمد بشكل كامل تقريبا  على إيرادات النفط، فإن هذه المحافظات 

و اهم المآخذ على  ،تعتمد على الحكومة المركزية لتغطية نفقاتها

  :القانون
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جمع  مثل -عدم وجود آلية دعم محلي واضحة لهذه المحافظات  -1

تسمح لهم بمتابعة مبادرات التنمية الإقليمية دون  والتي -الضرائب

 ساسية على الحكومة المركزية.أالاعتماد بصورة 

 –عدم وجود الموارد الطبيعية أو الصناعية في بعض المدن  -2

 لموقعها الجغرافي.  نظرا  -او المنافذ  الموانئأو  مياهال مثل

 عدم وجود آلية واضحة لتحديد ميزانية كل محافظة. -3 

 فرئيس ، المسئولين تعيين يفضعف المشاركة المحلية  -4

ن مختار المحلة يتم أكما  94ييكلف بقرار من المجلس البلد يالفرع البلد

 .(95)تعيينه بقرار من المحافظ 

خلال الفترة  مفتاح النجاح في ليبيا وه ينموذج الحكم المحلن إ

ولكن يجب على الحكومة اتخاذ التدابير اللازمة لضمان نجاح  القادمة،

رة هذه الحكومات المحلية من قبل كوادر فاعلة ادإويجب  ،النموذجهذا 

قيادة المدن   جيدا ، لزيادة قدرتها على ضمانوذات كفاءة ومدربة تدريبا  

عاها الحكومة رلتي تلبرامج التدريب ا ويمكن ،الليبية والمحافظات

ن تعزز أبالتعاون مع المجتمع المدني الوليد في ليبيا  والمنظمات الدولية

مؤسسات الدولة المحلية، بحيث يشعر المواطنون بالثقة في قدرة 

الحكومات  مشاكلهم، وإذا ظلتفى حل  المسؤولين على مساعدتهم

غير قادرة على تزويد المحلية غير منظمة وتدار بصورة سيئة، و

مباشر ببساطة بشكل المواطنين بالخدمات التي يتوقعونها ستتجه ليبيا 

الحكم فكرة لى التخلي عن إوسيؤدي ذلك خرى أالمركزية مرةإلى 

 المحلي.

ن إنشاء هياكل حكم محلي ذات مصداقية بحاجة إلى إطار إ

عادة تنص الدساتير على و أفضلقانوني ودستوري محدد بصورة 

تعريف حدود الحكومة، لكن في الوقت الراهن لا تزال تشريعات 

المركزية والحكومات المحلية غير معروفة نظرا   وحدود الحكومة

ذين يدعون إلى اللامركزية في ليبيا ن الإليبيا يف للفراغ الدستوري
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لدسترة يطلبون ضمانات من لجنة الصياغة الدستورية المنتخبة مؤخرا  

إلى تى بعدها أي وستضطر اللجنة ومنمطالبهم كضمان حقيقي لحقوقهم 

معالجة الاجابة على عدد من الأسئلة، بما في ذلك كيفية توضيح ترسيم 

 حدود كل منطقة لحل النزاعات القضائية.

في رأينا كما سبق، يجب على ليبيا فيما يتعلق بتقديم إطار قانوني 

ية الهيكلدسترة للحكومة، أن تدرس  ووضع حدودمعرف بشكل أفضل 

الفصل بين السلطات المركزية  تعزز واعتمادها بحيثاللامركزية 

التصرف بشكل مستقل في  والمحلية وتمكن الحكومةالمحلية من

ختصاصات المحلية مع توفر الضمانات من الامعينة واسعةمجالات 

ة القدرة على وبالتالي سيكون لدى الحكومة المحلي المالية لتنفيذ مهامها

 الجمهور في مؤسسات الدولة. وتعزيز ثقةتوفير الخدمات 

  :اللَمركزية الدستورية -أ

بموجب الدستور وليس القوانين  اللامركزية المضمونةوفرت

 حيويةالمستقلة والقوية والالمحلية  اتالحكوملقيام  عادلا   العادية ضمانا  

من القوانين  أكبرتعديلها عادة بشكل  لاستقرارالدساتير وصعوبة نظرا  

والإدارة العديد من الفوائد أو المزايا كنموذج الحكم  توفر العادية، كما

التي  قضايامعالجة العديد من التحديات وال هاروقدبمالتي  العامة

 وفوائد اللامركزيةمزايا وتفترض ،الحاضرفي الوقت  هاتواجه

يتسم نموذج حكم محلي  تتبنى التي أدناه أن اللامركزيةذكورة مال

 وحقيقية على، تتمتع بسلطات واسعة والمشاركة الفاعلة بالاستقلالية

التنمية المحلية  وتقود عمليةالإدارةالذاتيةالتي تحظى بالمحلية  دارتالإ

  .(96)المستدامة

ة، سييرئاللامركزية، بما في ذلك اللامركزية المالية ال ذ تقدمإ

 كافةالتنمية المحلية المستدامة في على تحقيق يسهل ويحفز  إطارا  

ة لتنميلتحقيق ااتخاذ مبادرات  منمنطقة  يأن كتمفهى مناطق البلاد، 

الفرص  فسيتعرف المسؤولون على لقيام بذلكولتراه مناسبا   وفقا  لما

التنمية عليها التي يمكن أن تستند  والمزايا النسبيةية المحلوالموارد 



90 

 

ىعلى العيساو . د  دسترة الحكم المحلى فى ليبيا   

 

ي تن العوامل الخارجية العبدلا   التنمية محليا  يمكن القيامبجهود وبالتالي 

الإمكانات المحلية المعرفة بشأن ن موتمتلك القليلولويات مغايرة أتحمل 

لتنمية المحلية المستدامة تحقيق االتخطيط ل يتم يضا  أ ،التنميةب المتعلقة

تنمية صياغة رؤية جماعية للبشركاء شراكةيقوم فيهاالمن خلال عملية 

الخطط و وعلى الاستراتيجياتالمحلية والاتفاق على أهداف مشتركة 

أمر أساسي السلطة انتقالن إ. المنشودة ةغايلتحقيق الأهداف وتحقيق ال

من خلال هذه  ي تم تحقيقهاالتنمية الت وستحظى خططلهذا النهج، 

 التزام المجتمع المحلي الكامل وبالتالي من المحتمل جدا  ودعم بالعملية 

عند خطط الذي تواجهه المصير المعتاد ال، على عكس مانجازهاتيأن 

 .مركزيا  تنفيذها 

الرقابة المشاركة الشعبية في فرص سهل اللَمركزية المزيد من ت    

 :ةالتالي لمزايا اكما يتضح من الرشيد الحكمو

 منأكثر هم وبالتالي تمكنمواطنين ال من لى التقربإالحكومة سعي  (1

يسهل هذا و ،لعمل العاملفهم أفضل الحصول على طلاع ولاا

الشعب  قريبقامة علاقة قوية بين الحكام والمحكومين وتإعلى 

 ن العملية السياسيةبتعادعتقليل الا فيحكومتهم، مما يساعد  من

لمجتمع الحد من سلوك ايخدم أيضا  و. فراد المجتمعوالسلبية لأ

حلول لى إ نحو التوصلسعي عبرالالمعادي والمضطرب 

  .(97)وقضاياهمهمومهم هتمام بوالأ

 المستدامة على والتنمية المحليةوضع مسؤولية إدارة الشؤون  (2

تحقيق  من سيمكنمن الحكومة المركزية  المستوى المحلي بدلا  

 فيإلى المواطنين، والقدرة على التأثير  هالوصول الفرص أكبر

همية أالمجتمع المدني  سيدركو عملية صنع القرار السياسي

بسهولة لأنها ستكون متاحة ، شركاءمن الحكومة المحلية تشكيل 

 .داء مهامهالأالموارد والسلطة ب وستتمتع



91 

 

ىعلى العيساو . د  دسترة الحكم المحلى فى ليبيا   

 

 والثقةوفر بيئة مواتية لخلق ثقافة مدنية من التعاون والتسامح ت (3

 تألف منها المجتمع المحلي.يالعناصر التي والمجموعات  كافة بين

 والحصول علىتحقيق أهداف التنمية ى لعالمجتمعات  ستعين (4

من خلال مشاركتها كشريك كامل في  المحلية،دعم من الحكومة 

 .(98)المحليعملية الحكم 

 حيثتمكين مؤسسات وشبكات المجتمع المدني، و حفز نموت (5

 ن فوائد التعاون مع الحكومة المحلية من أجلودرك المواطني

تنظيمية  كياناتأنفسهم في  ينظمونوبالتالي س ،تحقيق مصالحهم

 مناسبة لتحقيق هذا الهدف.

 مكانإ في، حيث فاءة تقديم الخدماتكزيد من تاللامركزية   (6

تقديم الخدمات من خلال  بشأنلمواطنين التأثير في القرارات ا

ومستوى  حيال نوعفعالهم اظهار ردود أالآليات التي تمكنهم من 

التي تكلفة ال، وفيهايرغبون التي  ومزيج الخدماتالجودة 

ممتازة للتوفيق بين توقعات  يخلق آليةمما  ،اها لثمن هادفعبامكانهم 

الموارد المتاحة أو السعر الذي هم على المتعلقة بالمواطنين 

 لخدمات المطلوبة.ا لثمن هاستعداد لدفع

 كل من الحكم شراكة  فيالمتمثل اللامركزية يعزز نموذج  (7

الضغط من أجل اعتماد  والانفتاح وخلقلة، والشفافية، ءالمسا

 .ة عالية في إدارة الشؤون العامةمعايير أخلاقي

 

 :وعيوب اللَمركزيةمخاطر 

 الكثيرة التي تتمتع بها فوائدالو مزاياالعلى الرغم من 

 ،محتملةالمخاطر البعض العيوب أو نها تشتمل على ألا إاللامركزية، 

بشكل مثل هذه العيوب أو المخاطر  إدراك ولذلك فمن المهم جدا  

الضمانات المناسبة أو التدابير الوقائية يتم اتخاذ واضح، بحيث 

 :من بين هذه العيوب أو المخاطرو،  بالخصوص

 ينتج عن ذلك اتساعالتفاوت بين الأقاليم، وبالتالي امكانية زيادة  -1
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تمتع ونتيجة  ،زعزعة الاستقرار السياسيو الدولةفجوات الفقر داخل 

من حيث الموارد الطبيعية ومستوى بمزايا مناطق بشكل مختلف  عدة

عليه و وغيرها،يوالموقع الجغراف الأرض ةقيمو الأنشطة الاقتصادية

وتمنح من غيرها، أكثرلهذه المناطق  عائدات في توفيرالنظام  هميسسف

تم تخصيصه خدمات عالية الجودة أكثر أو أفضل مما  مواطنيها

ذ جعلت من إتفطنت له ماليزيا  مروهذا الأ، (99)فقرا  ر الأكث اطقنللم

عطت الحق أو نحياكثير من الأ يالتنمية مسئولية مشتركة ومركزية ف

مناطق معينة كمناطق تنمية بموحب  علانإ يللحكومة المركزية ف

الحاجة إلى التوزيع العادل للموارد يستخدم مفهوم ما  وكثيرا  ، الدستور

القائم وكذلك  المركزيةلنموذج تبرير كتجنب مثل هذه الفوارق ل المتاحة

حدوث  يةيمكن التغاضي عن أثر احتمال وبالتالي لا. يضا  أليه إللعودة 

بين المناطق وبالتالي  جدا   الكبيرتفاوت على خلفية اللاستقرار لزعزعة 

برامج اللامركزية هو وضع الترتيبات خطط و الذي يواجهفإن التحدي 

لقيام بمثل هذه المبادرات على النحو الذي تراه باسمح لكل منطقة التي ت

وضع آليات للوقاية من التفاوت الوقت  ذات ، فياوالاستفادة منه مناسبا  

 الشديد بين المناطق.

نتيجة سيطرة  كبيرةمخاطر في خلق اللامركزية ن تسهم أيمكن  -2

ومن  ،والنفوذمعينة على الموارد أو جماعات مصالح النخب المحلية 

القوية النخب المحلية امتلاك خطر يبرز ضمانات كافية،  توفر دون

المخصصة أو الممنوحة للسلطات المحلية،  والسلطة للموارد

صياغة  عندولذلك فمن الضروري  الخاصة واستخدامها لمصالحهم

 الاجراءات الناتجة عن تعديلمنع  ج أحكامادرإالترتيبات اللامركزية 

للدستور وحقوق  صغيرة وانتهاكهاأي مجموعة أو نخبة  و تجاوزأ

مهم  ي محليوتنظيم ينظام رقابيعد تصميم  الإطارهذا  يوف ،خرينالآ

 (THE GOVERNOR)الحاكم وتعد تجربة لضمان نجاح اللامركزية جدا  

وتطويرها  والاستفادة منهاالولايات بالهند تجربة تستحق النظر  يف

 .بالخصوص
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 اقتصاديات الحجمهي ومركزية الدعم ت حجةتنشأ وبشكل متكرر  -3

ما  حيانالأمعظم  ا فيمركزي تقديم الخدمةأن  ة هييوفكرتها الرئيس

يرجع ذلك ، والصغيرة نسبيا   تاييكون أكثر كفاءة، وخاصة في الولا

بسبب ن انخفاض النفقات العامة ةعالناشئ لى التوفيراتإرجح على الأ

 التكاليف. خفضأخرى من  جوانبلىإضافة بالإالشراء بكميات كبيرة، 

ن إف ذلك ومع ، اللامركزيةمساوئ  أحد ويمثل، ما هذا صحيح إلى حد

ظل  يوتقليل التكاليف ف بارتفاع الكفاءة ات لادعاءمثل هذه ا تاثبإ

 . تكون خيالية أكثر من كونها حقيقية ماعادة المركزية

وعدم العمل،  موقعوالبعد عنالإشراف، و القيادةتعدد عوامل مثل  نإ

ؤدي ت جميعهاالمحلي الوضع وتناسب تعلى تطبيق الحلول التي  القدرة

 يتم فقدان قيمة المشاركة المحليةوعلاوة على ذلك ارتفاع التكاليف  إلى

كثر الأاللامركزية هي  ويبدو أن ،والتكاليفالسعر على يضا  أالتي تؤثر

بعض الحالات  توجدذلك،  بالرغم منو ،حيث التكلفة وفعالية منكفاءة 

 الكفاءة. المركزية إلى مزيد من  اتدرجتؤديفيها جزء من  التي

 يمكن أنالتينشطة الأولتحديد الجوانب  قد يكون هناك نهج مثالي

على بالجملة  على سبيل المثال الشراء فيها، من المركزية ةداستفيتمالا

والخبرات مستوى البلد ككل لبعض السلع التموينية كالحبوب وغيرها 

 فصلها عنهذه يمكن و ،، والبحث والتطويرذات المستوى العالي

اختيار  مثل، ة على المستوى المحليأكثر كفاء اسلوبالتي تدار بمورالأ

 .المحلية وتقديم الخدمات

المحاسبة  آليات ضعفو الرقابةلى إالافتقار ساءة استخدام السلطة بسبب ا -4

. هذا يمكن أن السلطات والنظام اللامركزيتفويض ل حقيقيا   يشكل خطرا  

لشكل نظرا   والرقابةوظيفة إشراف الحكومة المركزية  تليزأيحدث إذا 

وضع آليات بديلة  ولم يتمللحكومات المحلية، الحكمالذاتيالجديد

ولذلك فمن الضروري أن يتم إيلاء اهتمام خاص لقضايا  ،(100)للرقابة

لمكافحة  يالجانب المال يخاصة ف ةة والمحاسبلءآليات المساوالرقابة 

لحكومات لمنح مزيد من الحكم الذاتي  عندوذلك  يوالمال يدارالفساد الإ
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التشريعات لضمان الشفافية والانفتاح سن شمل يهذا ويمكن أن  ،المحلية

كيانات  تمكينمثل  للمساءلة،جديدة  وخلق آلياتالشؤون المحليةفي إدارة 

 ه ماداموتجدر الإشارة إلى أن ،المجتمع المدني للاضطلاع بمهام رقابية

في إطار الحكم المحلي القائم على المشاركة منح السلطة يمارس تفويض 

أن شركاء المجتمع المدني حيث ، حاسبةقليل ضعف المنه يسهم فيتإف

 .(101)الآلياتلى توفر هذه ع ونصريس

 يكن التغاضيملا  عاما   صبحت توجها  أليبيا  ين اللامركزية فإ

تمت  إذالا إوتجنب مساوئه  تحقيق فوائدهيمكن  ولكن لاوتجاهله أ عنه

بحيث توفر ضمانة مع التحوطات اللازمة له  الدستور يدسترتها ف

 .والاستدامة للموضوعالاستقرار 

  :الدستور يالنصوص المقترحة ف -ب 

 بليبيا دون معرفة شكل الدولة يلا يمكن وضع تصور للحكم المحل      

والحكومة حتى يمكن تحديد هيكل  وصلاحيات البرلمان ونظام الحكم

الحكم المحلى وعلاقته بباقى مكونات النظام ولكن بشكل عام يتكون 

 مستويات:ثلاث  للبلاد منالهيكل العام 

  :المركزيالمستوى  (أ

 والبرلمان الحكومة المركزية الرئيس،الرئيس ونائب 

 على مستوى البلاد. ةوالضبطي والمؤسسات الرقابية

  :ولالأ يالمستوى المحل ب(

 أتنشو يكون لها محافظ و أكثرو أ من بلدية تتكونوالتي  المحافظة

 للمحافظة.التنفيذي المجلس والتشريعية  الجمعيةبها كل من 

  :يالثان ي( المستوى المحلج

 و تدار بعميد بلديه منتخب أكثر و أ يوتتكون من فرع بلد البلدية

 أكثر.و أو قرية أ )محلة(ي ويتكون من ح يالبلد الفرع -ي بلد مجلسو
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 السلطة التشريعية: تصور ولا أ

طة التشريعية من البرلمان والجمعيات التشريعية لتتكون الس       

هنا مجلس النواب ومجلس الشيوخ ون من بالمحافظات ويتكون البرلما

 منطقة الغرب تحديدا   يالبلاد وتركزه ف يف يتثور قضية التوزيع السكان

ضاغط بالبرلمان  ين تصبح هذه المنطقة ثقل تشريعأوالتخوف من 

 يدفعت بالمجلس الانتقال يشكالية التنفس الإ يوه ،المناطق يعلى باق

 ،عشرون من الشرق عضوا  ( 60من )ن ن يغير لجنة الدستور لتتكوأ

وعشرون من الجنوب لضمان صياغة دستور  ،وعشرون من الغرب

شكالية نفس الإ يوه ،دون سيطرة من منطقة معينة ييمثل الكل بالتساو

باء مؤتمر الأ يف يمريكالمجتمع الأ يف يضا  أن حدثت أسبق و يالت

حيث قدمت ، ( 102)يميلاد (1787)عام  يمريكالمؤسسين للدستور الأ

ن أساس أعلى  (خطة فيرجينيا) طلق عليهأ الولايات الكبرى مقترحا  

يتكون الكونجرس من مجلسي النواب والشيوخ ويكون تمثيل كل ولاية 

وقد  ،على عدد سكانها ويكون اختيار الرئيس من الكونجرس فيهما بناء  

خطة ) خر من الولايات الصغرى سمىأ مقترحا   يضا  أالمؤتمر  يدم فق  

وتمثل فيه الولايات  ا  واحد ا  يكون فيه الكونجرس مجلس (نيوجيرسى

ويكون اختيار الرئيس من  ،بغض النظر عن عدد سكانها يبالتساو

ت أن يفشل بسبب هذا الخلاف حيث بدأالناخبين مباشرة وكاد المؤتمر 

 بعض الولايات بالانسحاب عندها قدمت الولايات الوسطى مقترحا  

 (التسوية الكبرىبسمى مناسبا في ذلك الوقت و اعتبر حلا   جديدا   توفيقيا  

THE GREATERCOMPROMISE )بين المقترحين بحيث يكون يجمع

دنى والمجلس الأ يعلى وهو الشيوخ بالتساوالتمثيل فى المجلس الأ

 أةيكون اختيار الرئيس عن طريق الهيهو النواب حسب السكان وو

 يالوثيقة الت يوصيغت ف ،تنتخبها كل ولاية على حدة يالانتخابية الت

 استقلت عن بريطانيا العظمى. يوقعت عليها الولايات الثلاثة عشر الت

 مجلس الشورى : -أ

 يوه ،ن الفكرة الأساسية للبرلمان هي التشريع دون التنفيذإ      

جراء المشاورات الداخلية بالبرلمان  إليه هو إكثر ما تحتاج أعملية 

لى القرار إنفسه والمشاورات الخارجية ضمن المجتمع للوصول 
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ن الديمقراطية ليست أغير ،المناسب بالخصوص بطريقة ديمقراطية

ا  التي ليات تحقيق الشورى آلية من آنما هي وسيلة و بحد ذاتها وإهدفا

مجلس )ن يطلق عليه أوالبرلمان بغرفتيه يمكن  ،مر بها ديننا الحنيفأ

الشورى  ن توضع له القواعد المناسبة لتحقيقأشريطة  (الشورى

ليات المناسبة لتحقيق وأيضا القواعد والآ ،نفسهداخل المجلس 

 .يبشكل حقيق خارجه المشاورات المجتمعية

 

  :مجلس النواب المقترح

 يعضو موزعين حسب التعداد السكان 200سيتكون من        

  .( سنوات4ويتم اختيارهم لمدة ) ،بالمحافظات حسب قانون الانتخابات

 :المقترحمجلس الشيوخ 

ست سنوات بعدد  اختيارهم لمدة( شخص يتم 100يتكون من )      

 شخاص لكلأ( 3متساو لكل محافظة من محافظات البلاد بمعدل )

الفئات و أالرئيس لتمثيل بعض الشرائح  والبقية يختارهم، ( 103)محافظة

و بعض أعيان و الأأ، الخاصةالاحتياجات  وذوية والشباب أكالمر

لا يكون لهم حق أشريطة ورجاحة العقل  أيهل الرأو أالتخصصات 

 يعادة انتخاب الرئيس حيث سيخفف التمثيل المتساوإالتصويت عند 

 التشريعية.السلطة  يلمنطقة بعينها ف يمن الثقل السكان
 

سنتين كل  ئهعضاأيتقاعد ثلث  حله ولكنمجلس الشيوخ لا يمكن        

لمام بالعمل بالمجلس إعضاء ممن لديهم خبرة وألضمان وجود  وذلك

لى نهاية مدته إ هعمل يمجلس النواب يستمر ف باستمرار،والبرلمان 

من الرئيس يعرض على الشعب  بسب  باقتراح م  ن يحل أويمكن 

حال رفض الشعب لحل المجلس يستقيل الرئيس  ينه فألا إللاستفتاء 

 انتخابات رئاسية جديدة. يوتجر

 

 : الجمعية التشريعية بالمحافظة  -ب

تتكون من عدد من الأشخاص المنتخبين بنسبة شخص لكل  

يوضحه القانون  الذيشخص بالمحافظة على النحو  (25000)
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 ةوتختص الجمعيها ئمن بين أعضا وتنتخب الجمعية رئيسها

لا تتعارض مع التشريعات المركزية  تينين المحلية الابصياغة القو

المحافظة التي يعدها المجلس  واعتماد ميزانيةوالمحافظات الأخرى 

 وعمداء البلدياتالمجلس التنفيذي  ومحاسبة ومساءلةالتنفيذي 

 عند الحاجة حسب ما يوضحه القانون.  قالتهاإالبلدية ووالمجالس 

 

ا    التنفيذية:السلطة  ثانيا

 السلطة التنفيذيةهرم  ويعتبر الرئيسمن الرئيس ونائبه  وتتكون      

 يغلبية فتختاره الأ الذيمن خلال رئيس الوزراء  ويمارس مهامه

واحدة  اعتماده لمرة ن يرفضفي أ وله الحق ،البرلمان ويعتمده الرئيس

كما  ،جراء المشاورات اللازمةإقالة الحكومة بعد إكما يمكنه فقط 

 على قالة المجلس التنفيذي للمحافظة وعمداء البلديات بناءا  إيمكنه 

انتخاب الرئيس  يويجر الرقابية المعنية جهزةوالأة المحافظ توصي

 تى:وفق الآ

 كل محافظة على حدة ويعتبر يالرئاسية ف الانتخابات يتجر -1

تلك  يف بالمحافظة فائزا  صوات أعلى أيتحصل على  الذيالمرشح 

 المحافظة.

 (1%+50المحافظات)غلبية أفاز ب إذاللبلاد  يصبح المرشح رئيسا   -2

 أيفى حال لم يفز  مام البرلمانأاليمين  يدؤمن عدد محافظات البلاد وي

ختيار لاغلبية المحافظات يجتمع البرلمان بمجلسيه أمن المرشحين ب

كبر عدد من المحافظات أذين فازا بلالثنين لاارئيس من بين المرشحين 

 ساس صوت واحد لممثلي كل محافظة.أويكون التصويت على 

 ،البرلمان للمصادقة عليه ويعرضه علىله  يختار الرئيس نائبا   -3

ادية والطارئة وفق ما يجتمع للرئيس عدد من السلطات التنفيذية والعو

والرئيسية ويقوم بتعيين الوظائف الرقابية الدستور  يهو مقترح ف

 وفق الدستور. بالدولة
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 :المحافظ

صلاحيات  أييعينه الرئيس )ليس له  ا  يكون لكل محافظة محافظ      

ويتولى متابعة حسن سير العمل  ،المحافظة يتنفيذية( يمثل الرئيس ف

المصلحة و مدى التزامه بالدستوربالمحافظة و يوالتشريع يالتنفيذ

وله الحق في الحصول على  ،حاطة الرئيس بالخصوصإالعامة ويتولى 

لجمعية لرئيس واا ين يوصأوله  ،و وثائق بالخصوصأمعلومات  أي

 يقالة عميد البلدية فإو أللمحافظة  يشريعية بحل المجلس التنفيذالت

 ،و انتهاك الدستور والقوانينأمور ير الأيتس يحالات الفشل الذريع ف

حالات الطوارئ وفق ي عمال بالمحافظة فتسيير الأ ين يتولأكما له 

صدار إن يوقف أ وللمحافظ أيضا   ،جراء انتخابات جديدةإالقانون لحين 

ن يحيله أو أعادة النظر فيه تشريع ويعيده للجمعية التشريعية لإ أي

 للرئيس. 

 

 جهزة رقابيةأيأعمل  ين يؤثر ذلك فأيمارس دوره دون المحافظ 

دورها بانتظام  ديؤتن أيفترض  يخرى بالمحافظة التأوتنظيمية 

 ومعزل عنه.

  للمحافظة: يالمجلس التنفيذ

 الأشخاص يعينهم وعدد منالمحافظة  يويتكون من عمداء البلديات ف

بحيث لا يتجاوز عددهم ثلث  ،الخبرة والاختصاص ذويالمحافظ من 

له  رئيسا   ئهعضاأبين  وينتخب المجلس من للمجلس، يصلالعدد الأ

رئيس يعتبر بمثابة  والذي ،التشريعية للاعتمادويعرضه على الجمعية 

مور التنفيذية ويمارس عمله من عن الأ المحلية والمسئولالحكومة 

 .وفق القانون  البلدية بالمحافظةخلال عمداء البلديات والمجالس 

 

  لدية:بعميد ال

نها من خلال ؤوالبلدية ويدير ش يول فالأ يداروهوالمسئول الإ 

 ،قسام تتكون لهذا الغرض وفق القانونأدارات وإو يالمجلس البلد
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يرادات بالبلدية والمسئول عن البلدية هو رئيس قسم الإ ويعتبر عميد

  .الجباية

 بين السلطة المركزية والسلطة المحلية: ةثالثا: العلَق
 

تحدد العلاقة بين السلطة المركزية والسلطة المحلية من خلال القوائم     

توضح الاختصاصات المحلية والاختصاصات  يوالتالمرفقة بالدستور 

 ث يتولى المركز المهام التنفيذيةحي ،المركزية والاختصاصات المشتركة

)الحكومة يويتولى المجلس التنفيذ ،قائمة المركز يوالتشريعية الواردة ف

المحلية( والجمعية التشريعية المهام التنفيذية والتشريعية الخاصة بالقائمة 

فيما يخصه بحسب  يرادات والانفاق كل  الإ يتوليان جمعو ،المحلية

أي السلطة المركزية والسلطة  - منهما كل   حين يتولىي ف ،القانون

ويجدر  حوال وفق القانونالقائمة المشتركة بحسب الأ يما ف - المحلية

بالذكر أن هذه القوائم تحتاج إلى كتابة بشكل دقيق وتحديد أماكن النزاع 

     .وطرق حلها
 

 

تشريعات محلية من قبل الجمعية فإن أي فيما يتعلق بالتشريعات        

لا أ المشتركة ينبغىالتشريعية تندرج ضمن قائمة الاختصاصات 

و قد أ ،السابق يف البرلمان بالخصوصجازه أقانون  أيتتعارض مع 

 هذه القائمة يبمعنى وجود شرط تفوق لصالح المركز ف يجيزه مستقبلا  

 .وهو أحد الشروط المهمة لضمان وحدة البلاد

 

للمركز حق التحقيق وجمع المعلومات والبيانات والقيام          

الذين خلال المسئولين  من يالمحلالمستوى  يبالدراسات والمسوحات ف

كما لا يجوز للمحافظات والبلديات  ،و المهنيين الذين يفوضهمأ يتبعونه

ن ، إفراد داخل الدولةع والبضائع والأقيود على حركة السلأي فرض 

تعريف  يلى حد كبير فإتحديد العلاقة بين الطرفين  يعتمد  يالنجاح ف

 علاه وفق القانون.أوتفصيل القوائم المذكورة 
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 : يمجلس الحكم المحل

من الحكومة  وزير يرأسهي يكون هناك مجلس للحكم المحل       

 والمحافظين مهمتهوعضوية رؤساء المجالس التنفيذية المركزية ، 

الارتقاء  والعمل علىساسية التواصل مع المحافظات والبلديات الأ

تواجهه والعمل على  يالصعوبات الت ومؤسساته ومناقشةي داء المحلبالأ

يكون هو القناة ، والمحلي المتميز يالحكوم وتكريم الأداءتذليلها 

والحكومة المركزية ويجتمع لمرة واحدة على  الرئيسية بين المحافظات

 الأقل في السنة.

ا   : العلَقات المالية والتنمية:رابعا

حتى لا تتشتت ن موضوع التنمية يعتبر موضوع شامل ولأ  نظرا          

 يهذا الموضوع  خاصة ف يفبل وحتى تتعارض الجهود وتتضارب 

ما  ن يكون هناكأيجب  ، المناطق النائية يظل نقص الكفاءات المهنية ف

 يمكن أن نطلق عليه : 

 

وهي هيأة  : لتنمية المحافظات على مستوى البلَد الوطنية الهيأة -أ

كل المحافظات  تتولى دعم السلطات  ييكون لها مكاتب فو (105)مركزية

ولوياتها وتنسيق سياساتها أالتطوير وتحديد والتخطيط للتنمية  يالمحلية ف

وما بين  الواحدة بين البلديات داخل المحافظة وخططها التنموية ما

و ضياع أتعارض  أيومع المركز بحيث لا يحدث بالتنسيق  لمحافظاتا

يراداتها المحلية وبناء إتنمية  يللموارد كما تساعد السلطات المحلية ف

ويكون لهذه  ،دارة المحافظات والبلدياتإاللازم لتنمية و يالكادر البشر

لضمان استقلاليته وعدم خضوعه ة رئيس يعينه رئيس الدولة أالهي

حد نائبي أنفس الوقت  يويكون فللمساومات والتجاذبات السياسية ، 

حتى يضمن توفر  ، هو رئيس الوزراء(الذى )و رئيس اللجنة المالية

حدود  يعداد خطط فإ يضا  أالمعدة ويضمن  طالموارد المالية للخط

 بلية المتاحة.لية والمستقاالموارد الح
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 الموحد لليبيا:  يالصندوق المال

لأغراض الشفافية وضمان الرقابة الفعالة والحفاظ على أموال 

صندوق تودع به جميع الموارد المالية  أينشالشعب وضمان حقوقه،  

يرادات الموارد الطبيعية إذلك  ييرادات السيادية والمحلية بما فمن الإ

يرادات المحلية الخاصة بالمحافظات لإ، وتودع امن نفط وغاز وغيرها

 يولا يتم التصرف ف ،باسم المحافظة يحساب فرع يالصندوق ف يف

على الميزانية المعتمدة حيث تتولى الحكومة  لا بناء  إموارد الصندوق 

محافظة كمنحة  لكل(  per capita)سأتخصيص مبالغ على الر

يرادات المحلية  الإ حال لم  تكف   يخر فتراجع قيمة المبلغ من وقت لأو

لتغطية النفقات التنموية  للمحافظة وفق الخطة المعتمدة من قبل هيئة 

 وبموافقة اللجنة المالية. تنمية المحافظات

 (المصرف المركزى)موال الصندوق في مصرف الدولة أتودع 

مواله ي أتتولى الحكومة التصرف ف ومراقبتها، بينماحفظها  ىيتول الذي

 يتم التصرف فيها يلدستور مع الاحتفاظ بنسبة احتياطوفق القانون وا

 .وغير المتوقعةبموافقة الرئيس للظروف الطارئة 

 : اللجنة المالية

وزير  :لجنة مالية برئاسة رئيس الوزراء ونائبين هما أتنش 

تتولى  ،عضاءالمالية ورئيس هيئة تنمية المحافظات وعدد من الأ

تخطيط الاستخدام الفعال والمتوازن للموارد المالية للبلاد والموافقة 

 ،على الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ خطط هيئة تنمية المحافظات

تحديد ، وت الضرائب بين المركز والمحافظاتيراداإكما تتولى توزيع 

لتغطية  تخصص للمحافظات يالت(  per capita)س أقيمة منحة الر

ية أيراداتها لتغطية النفقات التنموية كما تتولى اللجنة مكافحة إالعجز في 

موال للمحافظات والمنح بطرق توجهات من المركز لتخصيص الأ

 .ةو تعسفيأتمييزية 
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 % على الأقل من إيرادات الموارد الطبيعية 10

 للمواليد الجدد 

 

 

 

حقوق حساب
الجدد المواليد

بالمصرف المركزي

الموحدالمالىالصندوق
لليبيا

موارد سياديه-
الموارد المالية من ) 

+ المصادر الطبيعية 
(المصادرغيرالطبيعية

ضرائب )موارد محلية -
(ورسوم محليه

عوائد استثمار من خلال المصرف 

 المركزي 
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 للبلاد يدارالهيكل الإ
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"لان النننفط يمثننل طريقننا سننريعا 

للثننرال لننبعض الفئننات و الافننراد 

اغلب الحالات انه يكون  فينجد 

سننننببا للنننننزاع بننننين الافننننراد او 

او الفئننات او العشننائر  الأحننزاب

تطمننع  التنيالمختلفننة  الأقناليماو 

 فننيفنني السننيطرة علننى السننلطة 

مسائل النفط لانها ترى فني ذلن  

و سننننننيلة لتحقينننننن  مصننننننالحها 

الضيقة ولكنى تبنرر هنذل الفئنات 

اعمالهننننا الانفصننننالية تسننننتعمل 

 فنيالقائمة  الأوضاعغالبا فساد 

البلنننننند ذريعننننننة لكسننننننب تايينننننند 

المواطنين لهم ضد الحكم القائم. 

تسلم  فيغير انهم اذا ما نجحوا 

الحكنننم يسنننتمرون علنننى الننننه  

باثرال انفسهم على القديم نفسه 

حسنننناب مصننننلحة المننننواطنين و 

البلننند عامنننة . وقننند يمنننر البلنننند 

بموجننات متتابعننة مننن الصنننراع 

حننننننول السننننننلطة مننننننن دون ان 

 فننننييحصننننل اى ت ييننننر جننننذرى 

توزيع ثنروة الننفط و اسنتعمالها 

لمصننننلحة المننننواطنين بصننننورة 

دائمة في بعض الحالات البشنعة 

يكننون الصننراع بننين الحنناكمين و 

ينا لعندة سننين او المتمردين دمو

عقننود بحيننث يسننتنزف الصننراع 

النفط و يتعنداها النى  إيراداتكل 

ديون هائلنة تتحنول النى دمنار و 

رماد تحت نينران السنلاح تاركنة 

عبئننننا ثقننننيلا و كابوسننننا مخيفننننا 

لفائندة القادمة بندلا منن ا للأجيال

 المستديمة من ثروة النفط"

النمننوذج النرويجننى لادارة  القاسننم:فنناروق 

سلسنة عنالم المعرفنة  -البترولينة المصادر 

 2010( مارس 373)

 

 ونقمة النفط نعمة

 

يعتبر الموارد الطبيعية:  يالحق ف -ث

دسترة الحق في الموارد الطبيعية أمر مهم 

جدا ، لأنه سيكون عنصرا  فاعلا  في توحيد 

فالموارد ، البلاد وتوفير الأمان والسلام

الطبيعة خاصة النفط مصدر للنزاعات 

كما هي مصدر )نقمة( وعدم الاستقرار 

للخير والنماء إذا ما أ حسن إدارتها )نعمة(  

دسترة الموارد  وعليه من الأهمية بمكان

تعتبر الموارد الطبيعية الطبيعية بحيث 

دون النظر ون دون تمييز يحق لكل الليبي

وتخصص  يو موقعهم الجغرافأ لمناطقهم

من  سنويا   (%10)الدولة نسبة لا تقل عن 

 ية تودع فييرادات الموارد الطبيعإ

ن الجدد يحسابات شخصية للمواليد الليبي

لا يجوز لهم  وطنيا   الذين يحملون رقما  

( 19لى حين  بلوغهم سن )إالتصرف فيها 

حيث  ،( سنة للفتيان20سنة للفتيات و)

موال يمكن استعمال حصيلة هذه الأ

غراض السكن والاستثمار والتعليم كما لأ

يجوز استخدام جزء من المبلغ لغرض 

ن يكون بين ليبي وليبية أالزواج بشرط 

جراءات التطبيق إويحدد القانون سبل و

 لهذه الفقرة بطريقة سلسة وشفافة . يالعمل

ن تخصيص هذه النسبة سيخفف بشكل إ

الحقوق  بشأنكبير من الجدل الدائر 

نها أذ والمالية لليبيين، إالاقتصادية 

اوي ـــ بالتسن سنويا  يستوزع على الليبي
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خر سن الزواج وانخفاض أنها ستحل مشكلة السكن المزمنة وتأكما 

 وما يترتبالمجتمع الليبي  يالسكانية فمعدل الخصوبة ومعدل الزيادة 

ستتبع  يالسياسة الت نأكما  ،جدا  مر مهم أعليها من مشاكل اجتماعية هو 

موارد  ةاستداممهم فى رالاستثمار دو يموال فام هذه الألاستخد

 المستقبل.والنمو فى الموحد لليبيا  يالصندوق المال

 

 .يالنصوص الدستورية المقترحة للحكم المحل

 :ساسية للمواطنينبند الحقوق الأ

 (1المادة )

 :الحق في الستفادة من الموارد الطبيعية

 ين دون تمييز بغض النظر عنيلكافة الليبالموارد الطبيعية حق  (1

 البلاد. يموقعهم ف

 يرادات الموارد الطبيعيةإ٪ من  10تخصص نسبة لا تقل عن  (2

 ا  يوطن ا  رقم والذين يحملونكل عام مالي للمواليد الليبيين الجدد 

 للفتيان. ( عاما  20)وللفتيات  (19)حتى بلوغهم سن

 مصرفية شخصية باسم كل مولود ليبي يحمل رقما   اتفتح حسابت (3

يداع المبالغ إيتم فيه  (الوصي أوالوالدين )من قبل  وطنيا  

 بانتظام.   المذكورة سنويا  

 الذي يليها كوديعة لدى المصرف المركزإموال المشار تودع الأ (4

تاريخ استحقاقها  وتنميتها وضمانها حتىيتولى حفظها وصيانتها 

     .صحابهالأ

 السكن والاستثمار والتعليم المبلغ لأغراضيجوز استخدام هذا   (5

ن يكون أكما يجوز استعمال نسبة منها لغرض الزواج شريطة 

يقرها  يجراءات التبين ليبي وليبية وفقا  للقواعد والأنظمة والإ

 القانون.
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 (2)المادة 

 :السلطة التنفيذية

الجمهورية ويمارسها تتجسد السلطة التنفيذية للدولة في رئيس 

 هو مباشرة أو من خلال موظفين تابعين له وفقا  لهذا الدستور.

 تعيين الرئيس

 سنوات من قبل مواطني ليبيا على 5اب رئيس ليبيا لفترة خيتم انت (1

أساس شامل، وعلى قدم المساواة، وبشكل مباشر عن طريق 

 الاقتراع السري.

 ى حده على النحوكل محافظة عل يالانتخابات الرئاسية ف يتجر (2

 يفاز ف إذاللبلاد  ينظمه القانون ويصبح المترشح رئيسا   الذي

 .  (104)غلبية محافظات البلادأ

 البرلمان المحافظات يجتمعغلبية أمن المرشحين ب أيلم يفز  إذا (3

ثنين اللذين تحصلا لابمجلسيه لاختيار رئيس من بين المرشحين ا

ن أالانتخابات الرئاسية على  يعدد من المحافظات ف أكبرعلى 

 يكون:

 و نواب ينتمون لمحافظة واحدةألكل مجموعة ممثلين  -

 .صوت واحد في التصويت

 صوات ممثلي محافظة معينة نصفها معأتساوت  إذا -

خر يلغى ذلك الصوت ولا أمرشح ونصفها مع مرشح 

 يحتسب.

 في قبل الرئيسعضاء المعينين من يحظر على الأ -

 . (105)التصويت على انتخاب الرئيس  البرلمان

 سنة 35يجوز انتخاب أي مواطن ليبي، لا يقل عمره عن  (4

 15لا تقل عن  ليبيا لفترةدائم في إقامة عنوان ووامتلاكه سجل 

 ، كرئيس لليبيا.ة سن

لا يحمل جنسية بلد أصل والجنسية وليبي الأمسلما  ون يكون أ (5

 خر.أ
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 لليبيا لأكثر من فترتين.لا يجوز انتخاب نفس الشخص رئيس  (6

 يصبح الفرد غير مؤهل للانتخاب كرئيس إذا كان يشغل منصب (7

 أو في أي سلطة محلية محافظة أيحكومة في حكومة ليبيا أو 

وتحدد  ، أو أخرى تخضع لسيطرة أي من الحكومات المذكورة

 قواعد انتخاب رئيس ليبيا بموجب القانون.

 البرلمان.ن يؤدي الرئيس اليمين أمام أيجب  (8

 .وجنائي نظيفن يتمتع بسجل مالي أيجب  (9

 العزل من المنصب

 يمكن للبرلمان فقط عزل رئيس ليبيا من منصبه على أساس تهم (1

الخيانة العظمى أو جريمة جنائية خطيرة أو انتهاك جسيم 

 للدستور.

 .يوما   14 قبل إشعارا  لى الرئيس إيقدم  (2

 ( مجموع2/3)جازة القرار يجب حصوله على موافقة ثلثي لإ (3

أعضاء مجلس النواب ومن ثم يتم إرساله إلى مجلس الشيوخ 

 للتحقيق والبت فيه.  

 أن التهمةبقرارفي تمرير إذا توصلت نتيجة التحقيق بشأن تهمة  (4

بأغلبية لا تقل عن ثلثي  الموجهة ضد الرئيس قد تم اقرارها

القرار  ا( مجموع أعضاء مجلس الشيوخ، فإن مثل هذ2/3)

 جازته.إمن تاريخ  عزل الرئيس من منصبه اعتبارا   لىإيؤدي 

 

 :ملء المنصب الشاغر

 جراء انتخابات لملء منصب الرئيس الشاغر الناتج عنإيجب  (1

 انتهاء مدة ولاية الرئيس قبل انتهاء فترة ولايته.

 جراء انتخابات لشغل منصب الرئيس الشاغر بسبب وفاتهإيجب  (2

و في أو غير ذلك في أقرب وقت ممكن، أعزله أو استقالته أو

أشهر من تاريخ  (3) فترة زمنية لا تتعدى بأي حال من الأحوال

خلو المنصب؛ ويحق للشخص المنتخب لشغل المنصب تولى 
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المهام لفترة ولاية كاملة مدتها خمس سنوات من تاريخ حصوله 

 على المنصب.

 (3)المادة 

 :صلَحيات الرئيس

 :( السلطة التنفيذيةأ) 

 لقاء خطابه عقب الانتخابات العامة،إيفتتح الرئيس البرلمان ب .1

ويقصد  ،وكذلك في بداية دورة البرلمان الأولى من كل عام

استعراض  الخطاب الرئاسي في هذه المناسبات عموما  ب

 السياسات الجديدة للحكومة.

 ووفقا  للدستورتتجسد الصلاحيات التنفيذية للدولة في الرئيس،  .2

 مباشرة أو عن طريق موظفين تابعين له. يمارسها إما

 كل محافظة. ييعين الرئيس المحافظ ف .3

 محافظ المصرفو يعين الرئيس رئيس المحكمة العليا في ليبيا .4

 .الرقابية المركزية رؤساء الأجهزةو يالمركز

 يعين الرئيس رئيس هيئة التنمية الوطنية والذي يشغل أيضا   .5

 والتخطيط.منصب نائب رئيس اللجنة المالية 

 جراء المشاوراتإيمكن للرئيس إقالة رئيس الوزراء بعد  .6

 اللازمة.

 على توصية المحافظ قالة المجلس التنفيذى وعميد البلدية بناء  إ .7

 جهزة المعنية.والأ

يجب  ولكن استدعاء مجلسي البرلمان في أي مكان يراه مناسبا   .8

 يتعارض مع انعقاد جلسات البرلمان. ألا

 مجلسي البرلمان أو الاثنين معا . أحدتأجيل انعقاد  .9

 ن يخاطب مجلسي البرلمان معا أو بشكلأيجوز للرئيس  .10

 منفصل.

 للرئيس الحق في توجيه رسالة إلى مجلسي البرلمان فيما يتعلق .11

بأي من مشاريع القوانين أو أي قضية معينة، ويتحتم على 
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الرئيس  والرد علىمر بعين الاعتبار الأ االبرلمان اتخاذ هذ

 بالخصوص.

 .وتصدر بتوقيعهيعتمد مشاريع القوانين التي يصدرها البرلمان  .12

 

 :صلَحية العفو ( ب)

 ومنح العفولـ:يخول الدستور للرئيس سلطة إرجاء تنفيذ الأحكام، 

 .أ. جرائم جنائية أو مدنية ضد الدولة

 .سلاميةلإحكم بالإعدام بما لا يتعارض مع الشريعة ا ب.

 .حكم المحكمة العسكرية ج.

 .الحالات التي يسمح بها القانون د.

 :حق )النقض( الفيتو ت()

: يمكن للرئيس استخدام هذا النوع من حق النقض عند أ. التعليق

رجاعه مشروع قانون أمام البرلمان لإدخال تعديلات أو إعادة النظر إ

 بشأنه.

يمكن للرئيس استخدام هذا النوع من حق  :المطلقحق النقض  ب.

 النقض عندما لا يريد أن يمنح موافقته مع إبداء أسباب مشروعة.

يمكن للرئيس استخدام هذا النوع من حق النقض عندما لا  التجميد: ج.

و لا يرغب في أرجاع مشروع قانون لإعادة النظر بشأنه إيرغب في 

ي أع القانون من دون تقديم منح موافقته؛ في هذه الحالة يحتفظ بمشرو

 ردود فعل بالخصوص.

 :الصلَحيات العسكرية (ث)

 ولديه يالقوممن على لمجلس الدفاع والأالرئيس هو القائد الأ

 صلاحيات:
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 من مجلسعلى توصية  و بناء  أعلانه شخصيا  الحرب مع أي بلد إ أ.

 .والدفاعالأمن القومي 

على توصية  و بناء  أعلانه شخصيا  السلم في حالة حرب مع دولة إ .ب

 .والدفاع الأمن القوميمن مجلس 

لمشورة من مجلس الأمن القومي  علانه عن إجراءات استثنائية وفقا  إ .ج

 والدفاع.

 :الشؤون الخارجية (ج)

  رئيس ليبيا:

 .ون الخارجيةؤالش في واسعة أ. يتمتع بسلطات 

 .يدير السياسة الخارجية والدفاع لليبيا ب.

 .المعاهدات والاتفاقيات الدولية في ليبيا ويوقع علىيعقد المفاوضات  ج.

 .التصديق على وثائق المعاهدات د.

 .بليبيايعتمد أوراق الممثلين الدبلوماسيين المعتمدين  ه.

 البلدان الأخرى. والسفراء لدىين الممثلين الدبلوماسيين يتع و.

 صدار القوانين والتشريعات التي وافق عليها البرلمان.إ ز.

 :الطوارئ (ح)

 يتمتع الرئيس بسلطة إعلان حالة الطوارئ على ثلاثة مستويات:

إذا كانت البلاد في حالة حرب مع دولة أخرى  :لوطنياأ. المستوى 

يمكن للرئيس أن يعلن حالة طوارئ في كافة أنحاء البلاد، بناء على 

عضاء البرلمان أو بناء على توصية من رئيس أ( 3\2) توصية ثلثي

 الوزراء وحكومته.
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محافظة ى إذا استلم الرئيس تقرير من محافظ لأ جزئي:مستوى  ب.

غير قادر على إدارة الشؤون  يو البلدأ ين المجلس التنفيذألى إ يشير

عدم قدرة  للمحافظة، يحل كامل المجلس التنفيذ :مثل المحلية لأسباب

الاضطرابات  وأمهامه على ممارسة  يو البلدأ يالمجلس التنفيذ

يجوز للرئيس أن يعلن حالة الطوارئ حيث سيتولى  ،الخ ...والتمرد

البلدية وفقا  لسلطة الرئيس المباشرة  وأالمحافظة  دراةإالمعين المحافظ 

 حسب ما ينظمه قانون الطوارئ.

و مخاطر مالية أو أإذا كانت البلاد تواجه خسائر  :الماليالمستوى  ج.

أن تؤدي مهامها بالشكل الصحيح نظرا  لعدم  ولا يمكنديون ضخمة 

 ، توافر الأموال، عندها يجوز للرئيس أن يعلن حالة الطوارئ المالية

في هذا المستوى من حالة الطوارئ يتمتع الرئيس بصلاحية خفض 

البلاد  والبرلمانية فيوالقضائية رواتب موظفي المناصب التنفيذية 

 وتقليص النفقات العامة.

قبل الرئيس أو الذي يقوم  إلا منحالة الطوارئ المعلنة  لغاءإيجوز لا 

يمكن أن تصل مدة الطوارئ إلى و ،مقام الرئيس وفقا  لما يقتضيه الحال

و سنة مالية واحدة أمن والدفاع أشهر لحالات الأ (6ستة ) فترة أقصاها 

لزم  الطوارئ إذاتمديد فترة  ويمكن أيضا  في حالة الطوارئ المالية 

 الأمر بموافقة البرلمان.

 (4)المادة 

   :نائب الرئيس

 نائب الرئيس نفس يتتوفر ف نأويجب له  الرئيس نائبا  يعين  (1

الرئيس بموجب الدستور ويعرضه على  يف الشروط المطلوبة

 البرلمان لاعتماده.  

 ن يؤدي نائب الرئيس اليمين أمام البرلمان.أيجب  (2

 ويتولى مهامفردية بتفويض من الرئيس  ا  ينفذ نائب الرئيس مهام (3

داء أالرئيس في حالة غيابه أو في حالة عدم تمكن الرئيس من 

 مهامه.
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 للخلافة الرئاسية، ويصبح رئيسيعتبر نائب الرئيس أول مستوى  (4

بالإضافة إلى ذلك فإن  ،ليبيا عند وفاة أو استقالة أو إقالة الرئيس

نائب الرئيس يتولى الرئاسة في حالة عجز الرئيس عن تنفيذ 

 مهامه الرئاسية.

 (5)المادة 

 :رئيس الوزراء

 ويصادق علىنتخب رئيس الوزراء من غالبية أعضاء البرلمان ي   (1

ن تتوافر فيه نفس أويشترط  سنوات ولمدة أربعذلك الرئيس 

 للرئيس.الشروط المطلوبة 

 يمتلك الرئيس صلاحية عدم الموافقة على رئيس الوزراء مرة (2

 فقط.واحدة 

 يوافق الرئيس على تعيين رئيس الوزراء، يتعين على لم إذا (3

لى إ خرى وإرسال قرارهمأتخاب شخصية نالبرلمان إعادة ا

 النهائية.الرئيس للموافقة 

 يقرر رئيس الوزراء الليبي حجم حكومته بالتشاور مع البرلمان (4

الوزارية ومسؤوليات  ويحدد الحقائبوالرئيس ويختار الوزراء 

يرأس رئيس الوزراء اجتماعات مجلس الوزراء و ،إداراتهم

 ويوجه جدول الأعمال.

 رئيس وزراء ليبيا هو رئيس السلطة التنفيذية في الحكومة (5

يقدم رئيس الوزراء الليبي القيادة والتوجيه للحكومة و الليبية.

 .بدعم من مجلس الوزراء

 ( يترأس رئيس مجلس الوزراء الليبي اللجنة المالية.6

 ومجلس( يمثل رئيس الوزراء قناة الاتصال الرئيسية بين الرئيس 7

 ويطلع الرئيس بكافة قرارات المجلس. الوزراء

 التشريعية المتعلقة بإدارة شؤون( يقدم رئيس الوزراء المعلومات 8

 الدولة في حال طلب الرئيس ذلك.
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 (6المادة )

  :المحافظ

 :التعيين

 . (GOVERNOR)( يكون لكل محافظة في ليبيا محافظ 1

 .ومختومةكرة مباشرة منه ذ  ( يعين المحافظ من قبل الرئيس حسب م  2

 يتولى المحافظ منصبه وفقا  لقرار الرئيس. (3

للمحافظ الاستقالة من منصبه بكتابة مذكرة منه شخصيا  ( يجوز 4

 موجهة إلى الرئيس.

( يؤدي المحافظ قبل تولي منصبه اليمين الدستورية أمام رئيس قضاة 5

 المحكمة العليا.

 المؤهلَت للتعيين في منصب المحافظ:

 .خرأبلد  أيلا يحمل جنسية أو ( ولد في ليبيا ويحمل الجنسية الليبية1

دائم في إقامة قل مع امتلاكه عنوان الأ على ا  عام 35( يبلغ من العمر 2

 .سنة  (15لفترة لا تقل عن ) ليبيا

 في البرلمان أو المجلس التشريعي. لا يجوز أن يكون عضوا   (3

 مدرة للربح. ىخرأي موارد أدارة إ( لا يجوز له 4

 .وجنائي نظيف( يتمتع بسجل مالي 5

 :المحافظوواجبات صلَحيات 

 .داريا  إو في كل محافظة ويتبع الرئاسة ماليا   يمثل الرئيس (1

 الجمعية التشريعية وتصدرتشريعات محلية تصدر عن  أييعتمد  (2

 بتوقيعه.
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المحافظة للمحافظ الحق في مراقبة العمليات التنفيذية والتشريعية في  (3

عادة تشريع صادر عن الجمعية التشريعية لها لإ أين يعيد أ وله

 للرئيس.ن يحيله أو أفيه  النظر

 ،)الحكومة المحلية( المجلس التنفيذييجوزله حضور اجتماعات   (4

ولكن لا يجوز أن يشارك في عملية التصويت أو المناقشة خلال 

 الاجتماعات.

 والإدارية فيلمحافظ الحصول على كافة المعلومات المالية ليجوز   (5

 المحافظة.

ومؤسساتها يجوزللمحافظ تقديم توصيات للحكومة الرئيسية   (6

 .لرئيسلو

 يقالة المجلس التنفيذإ والرئيس بشأنعلى المحافظ إخطار المركز  (7

  التالية:و عميد البلدية على الأسس أ

 المخالفات والتجاوزات نأالتحذيرات بشمع عدم التجاوب  -أ

المهام بموجب خفاق الذريع في أداء لإالمالية والإدارية وا

سسات المعنية والأشخاص ؤتقرير رسمي يوجهه للم

 بالمسئولية.ن يالمعني

 للدستور من للسلطة وانتهاكإذا كان هناك سوء استخدام  -ب

حالات الفشل  وأو عميد البلدية أقبل المجلس التنفيذي 

 الذريع في تنفيذ مهامهم. 

 .منه و سحب الثقةأ يبالمجلس التشريع الأغلبية يفقدعندما -ج 

 على أداء واجباته. ا  عندما لا يكون قادر-د          

 ( يؤذن للمحافظ التعاون مع الحكومة المركزية في كافة المسائل8

 المتصلة بمهام الطوارئ.

قالة إ( يتولى المحافظ كافة المهام التنفيذية في المحافظة في حال 9

خلال أو خلال حالات الطوارئ من المجلس التنفيذي للمحافظة 

مرسوم رئاسي رسمي لمدة أقصاها ستة أشهر حتى تشكيل مجلس 

 جديد.
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 ( 7المادة ) 

 :للمحافظة يالمجلس التنفيذ

 محافظة.كل  في يتنفيذيجب تشكيل مجلس  (1

من  يتم انتخابهم مباشرة البلديات والذين( يتألف المجلس من عمداء 2

الخبرة  ذويالأعضاء يعينهم المحافظ من  وعدد منالمواطنين  قبل

 والاختصاص بحيث لا يتجاوز عددهم ثلث العدد الأصلي للمجلس.

محافظة رئيس المجلس من بينهم،  كل يف( ينتخب عمداء البلديات 3

عن توفير  للمحافظة ومسئولدارة التنفيذية والذي يعتبر بمثابة الإ

خلال البلديات وفق ما ينظمه  للمواطنين منالخدمات والاحتياجات 

 القانون.

 : المهام

 والإيرادات المحليةالضرائب  جمع يالتنفيذيجب على المجلس  (1

 وايداعها بحساب المحافظة بصندوق ليبيا الموحد.

 للمجلس اقتراح وفرض الرسوم والضرائب المحلية وفق ما (2

 .ويقره القانونينص عليه الدستور 

 يضمن من خلالها توفير الخدمات يدارية التتنظيم الهيكلة الإ (3

والقطاعات المعنية  مع المحافظوالاحتياجات للموطنين بالتشاور 

 الحكومة المركزية. يف

 المحصلةيجب على المجلس أيضا  مراقبة وإدارة الإيرادات   (4

 على المستوى المحلي. والنفقات

السياسات  مشاركة مجالس البلدية والحكومة المركزية في وضع  (5

 .الوطنية هدافوالأالعامة وتحقيق أهداف المحافظة 

 تضطلع الحكومة المحلية بمسؤولية تقديم تقرير مرحلي عن  (6

 الأنشطة التنموية إلى الحكومة المركزية.
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 مخاطبة اللجنة المالية فيما يتعلق بالاعتمادات والأموال اللازمة (7

الحصول على  وكذلك طلب الميزانية، يف لاحتياجات المنطقة

 .وفق القانون منح من الحكومة المركزية عند اللزوم

 عداد الميزانية السنوية للمجلس والمحافظة بالتنسيق معإ (8

لجهات إلى احالتها إوهيئة تنمية المحافظات و المجالس البلدية

 المختصة وفق القانون.

 متابعة سير العمل التنفيذي بالبلديات وضمان توفير احتياجات (9

 المواطنين.

 

 (8)المادة 

 :رئيس المجلس التنفيذي

 :الأهلية

 سنوات من قبل عمداء البلديات 4ينتخب رئيس المجلس لمدة  (1

 ويعتمد من الجمعية التشريعية.

 جنسية أيلا يحمل أو ن يكون ولد في ليبيا ويحمل الجنسية الليبيةأ(  2

 .ر الليبيةيخرى غأ

دائم في ليبيا إقامة مع امتلاكه عنوان  ا  عام(35)( يبلغ من العمر 3

 .ة ( سن15لفترة لا تقل عن )

 للمحافظة يتنفيذللانتخاب كرئيس مجلس  ( لا يصبح الشخص مؤهلا  4

إذا كان يتقلد أي منصب في حكومة ليبيا أو أي حكومة محافظة أو 

أي سلطة محلية أو جهة أخرى تخضع لأي من الحكومات 

 المذكورة.

للمحافظة اليمين أمام الجمعية  ي( يؤدي رئيس المجلس التنفيذ5

 التشريعية.

 .وجنائي نظيفمالي  يتمتع بسجلن أ( يجب 6
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 : المهام

ومجلسه ( تتجسد كافة واجبات السلطة التنفيذية المحلية في الرئيس 1

 ينص عليه القانون. الذيوالمجالس البلدية على النحو  التنفيذي

 التشريعية ويجب( يضع السياسات بالتشاور مع المجلس والجمعية 2

 ألا تتعارض مع السياسات التي أعدها المركز.

 المحافظة.تواجهها  يحاطة المحافظ بالتحديات والمخاطر التإ( 3

تصدر بشأن إدارة شؤون  يالت ( إبلاغ المحافظ بكافة القرارات4

 المحافظة.

 (9)المادة 

 : عميد البلدية

 : المؤهلَت

 الإيرادات هو عميد( يجب أن يكون المسؤول الإداري ورئيس قسم 1

 كل محافظة. يالبلدية ف

( ينتخب المسؤول الإداري ورئيس قسم الإيرادات مباشرة من قبل 2

 المواطنين.

 سنوات. 4( فترة تولي المنصب 3

 .ةأخرى غير الليبي ةلا يحمل جنسيأو  ا  ليبي ا  ( أن يكون مواطن4

في  ا  دائمإقامة عاما  ويمتلك عنوان  (30)ن عيقل عمره  لاأ( يجب 5

 سنة . 15ليبيا لفترة لا تقل عن 

 ي نشاط آخر مدر للربح.أ إدارة( لا يجوز له 6

 ( يتمتع بسجل مالي وجنائي نظيف.7
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 : المهام

دارات المعنية والإ يدارة التنفيذية من خلال المجلس البلد( مباشرة الإ1

يكونها لهذا الغرض بالتنسيق مع القطاعات المعنية وكل ذلك  يالت

 . على النحو الذي يوضحه القانون

 ( القيام بالمهام التنفيذية للبلدية من خلال المجلس البلدي.2

 ( الإشراف على عمل البلدية وفروعها.3

 صدار التوجيهات لتنفيذ العمل التنموي في البلدية.إ( 4

لى رئيس المجلس إ التنمية في البلدية ( تقديم تقارير عن وضع5

 تنمية المحافظات. ومكتب هيئة يالتنفيذ

الأمن والرعاية الصحية  ومراقبة إداراتعن إدارة  ( يكون مسؤولا  6

للمواطنين في  والتعليم والخدمات المباشرةوالكهرباء والنقل والبيئة 

 البلدية.

 

 (10)المادة 

 :السلطة التشريعية

( البرلمانمجلس الشورى ) التشريعية في ليبيا فيتتجسد السلطة 

ويتكون البرلمان في ليبيا من  للمحافظات،والجمعيات التشريعية 

 عليهما مجلس الشيوخ ومجلس النواب.   ومجلسين يطلقالرئيس 

 :(106)أعضاء مجلس الشيوخ

اختيارهم ويتم  ا  عضو 100عضاء مجلس الشيوخ ألا يتعدى أيجب   (1

 كالتالى: ( سنوات 6) لمدة

بغض  عن كل محافظة من محافظات البلاد شخاصأ ثلاثة (أ

(107)النظرعن عدد السكان 
. 
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 عضاء يعينهم الرئيس لتمثيل شرائح وفئات معينةبقية الأ (ب

الاحتياجات الخاصة  وذوية أمن المجتمع كالشباب والمر

 .التي يقدرها بعض التخصصاتو أيوأهل  الرعيان والأ

  :أعضاء مجلس النواب

 ( يتم انتخابهم لمدة200عضو) يمجلس النواب من مائت يتألف (1

البلديات  يحسب عدد السكان ف ويكون توزيعهمسنتين 

 والمحافظات حسب ما ينص عليه القانون. 

 محدود من ولعدد غيرخرى أعضاء مرة عادة انتخاب الأإيجوز  (2

 .المرات

 :الجدارة

 مجلس الشورى يجب تنحية أي شخص يتم اختياره كعضو في 

 إلا إذا كان:( البرلمان)

 .خرآولا يحمل جنسية بلد  ولد في ليبيا ويحمل الجنسية الليبية .أ

 .نظيف يومال ين يتمتع بسجل جنائأ .ب

 (25)البرلمان وللترشح لمقعد في  ا  عام (30)لا يقل عمره عن ج.     

 في مقعد الجمعية التشريعية للمحافظة. للترشح عاما  

 القانون.ي مؤهلات أخرى على النحو الذي يحدده أ. امتلاكه د    

 :(البرلمانمجلس الشورى )حل 

 قصى حد ممكن منأ، ولكن يتقاعد  لا يحل مجلس الشيوخ (1

 للأحكام الواردة  عامين وفقا   ( كل3/1)أعضائه بمعدل الثلث 

 .قانون البرلمان ب

 يجوز للرئيس طرح حل مجلس النواب للاستفتاء الشعبي في (2

 وفى حالو انتهاكه للدستور أداء مهامه أحال عجز المجلس عن 

رفض حل المجلس من قبل الشعب يستقيل الرئيس وينتخب 

 رئيس جديد للبلاد.
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 يستمر مجلس النواب في عمله، ما لم يتم حله لأي سبب من (3

لفترة ولايته كاملة من الموعد المحدد  القانون،الأسباب وفق 

 قضاء المدة القانونية له.لى انإلعقد أول اجتماع له 

 يي حالة طوارئ على المستوى الوطنأعلان عن إذا تم الا  (4

 دامت فترة الطوارئ مستمرة. يجوز تمديد فترة البرلمان ما

 

 (11)المادة 

 :(البرلمانمجلس الشورى ) موظفي 

 :رئيس البرلمان وفراغ منصبتعيين 

 عضو من( يجب على مجلس النواب، في أقرب وقت ممكن، اختيار 1

ما يصبح المنصب  مجلس النواب ليشغل منصب رئيس المجلس، وحال

خر لتولي مهام رئيس أشاغرا  يتعين على المجلس اختيار عضو 

 المجلس.

 ( العضو الذي يشغل منصب رئيس المجلس:2

 . مهامه كعضو في مجلس النوابويتوقف عليه إخلاء وظيفته  أ() 

 منصبه. استقالته من( يجوز له في أي وقت، تقديم )ب 

يجوز تنحيته من منصبه بقرار من مجلس النواب وافق عليه  )ج( 

 أغلبية أعضاء المجلس.

 :المجلسين والتصويت فيالمواظبة 

في جلسة أي من المجلسين أو جلسة والبنود تحدد كافة الأسئلة  (1

مشتركة للمجلسين بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين 

ي شخص ألا يجوز للرئيس، أو  ، حيثوالمصوتين، غير الرئيس

يحل محله، التصويت في المرة الأولى، ولكن يجوز له التصويت في 

 حالة تساوي الأصوات.
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لم  ن النصاب القانوني لعقد اجتماع لأي من مجلسي البرلمان، ماإ(2

يصدر البرلمان قانون بخلاف ذلك، هوثلث إجمالي عدد أعضاء 

 المجلس.

إذا لم يكتمل النصاب القانوني لعقد اجتماع مجلس النواب، فإنه يكون  (3

مهامه، إما تأجيل الاجتماع  من يتولىو أمن واجب رئيس المجلس 

 أو تعليق الجلسة حتى اكتمال النصاب القانوني.

 :فقدان أهلية الأعضاء

نفس  يفي مجلسي البرلمان ف ( لا يجوز لأي شخص أن يكون عضوا  1

 أحدخلاء تدابير قانونية من قبل البرلمان لإ وجب اتخاذويتالوقت، 

 في مجلسي البرلمان. منصبي الشخص الذي تم اختياره عضوا  

 :إذهليته أ( يفقد العضو في أي من المجلسين في البرلمان 2

 .هلية وفق القانونعرضة لفقدان الأ أصبح  ( أ )

استقال من عضوية المجلس بتوجيه رسالة إلى رئيس  )ب(

 نتيجة لقبول استقالته. مقعده شاغرا   وأصبحالمجلس، 

( 45)إذا تغيب العضو في أي من مجلسي البرلمان لمدة  ج()

من دون إذن عن كافة الاجتماعات،  ن يوما  يربعأو ةخمس

 مقعده شاغرا . ويعلن المجلس

 

 (12)المادة 

  :للمحافظةالجمعية التشريعية 

 ( يتناسب أعضاء الجمعية التشريعية مع عدد السكان في كل محافظة1

نسمة على النحو  )25000) لكل ا  واحد ا  حيث يجب أن يكون شخص

 القانون.يوضحه  الذي
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قبل أعضاء الجمعية  ينتخب منة رئيس التشريعي جمعية( يرأس ال2

 التشريعية.

 :المهام

القوانين واللوائح المحلية لتسيير عمل ( تصوغ الجمعية التشريعية 1

على عرض المجلس  والبلديات بالمحافظة بناء   يالمجلس التنفيذ

 التنفيذى.

القوانين وفقا  للموضوعات المدرجة  صياغة مقترحات( تعمل على 2

 في قائمة المحافظة.

 لى المركز بشأن تعديل القوانين القائمة.إ( يقدم توصيات 3

إدارة القضايا المحلية الناشئة على مستوى المحافظة بمساعدة من  (4

 مجلس الوزراء.

في حدود  ييعدها المجلس التنفيذ يالمحافظة الت( إعتماد ميزانية 5

 . مواردها المالية الذاتية

 ( صياغة قوانين لا تتعارض مع القوانين التي وضعها المركز6

 أو جمعية تشريعية من أي محافظة أخرى.

وعمداء البلدية والمجالس  يالتنفيذ ومساءلة المجلس( محاسبة 7

 .حسب ما ينص عليه القانونعند اللزوم منهم  أيقالة إوالبلديات 

 

 (13المادة )

 :العلَقة بين السلطة المركزية والسلطة المحلية

 من:( يتكون الهيكل الإداري في ليبيا 1

الحكومة المركزية  الرئيس،الرئيس ونائب  : المركزيأ( المستوى 

 على مستوى البلاد. ةوالضبطي والمؤسسات الرقابيةوالبرلمان 
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و  أكثرو أة يمن بلد المحافظة وتتكون : ولالأ يالمستوى المحل ب(

 يالتنفيذالمجلس والتشريعية الجمعيةتنشأ بها كل من يكون لها محافظ و 

 .للمحافظة

 أكثرو أ يالبلدية وتتكون من فرع بلد : يالثان ي( المستوى المحلج

 يويتكون من ح يالبلد الفرع-ي البلد مجلستدار بعميد منتخب وو

 . أكثرو أو قرية أ )محلة(

 المحلية فىتقسم الصلاحيات بين الحكومة المركزية والسلطات  (2

( والقائمة 2(، القائمة المحلية )1ثلاث قوائم وهي القائمة المركزية )

 ( المرفقة بهذا الدستور.3) المشتركة

( يضطلع المركز والمحافظة بتنفيذ المهام التشريعية والتنفيذية حول 3

 المواضيع المدرجة في قائمة المركز وقائمة المحافظة على التوالي.

المركز والمحافظة كافة الإيرادات المتعلقة كل من  يجمع  (4

 ،يالتوالعلى  افظةوقائمة المحبالمواضيع المذكورة في قائمة المركز 

وتودع المبالغ المحصلة من قبل المركز في صندوق ليبيا الموحد بينما 

تودع المبالغ المحصلة من قبل البلديات في حساب منفصل في صندوق 

 ليبيا الموحد تحت إيرادات المحافظة.

تكاليف مالية أو نفقات مرتبطة  والمحافظة أي( يتحمل المركز 5

على  وقائمة المحافظةي قائمة المركز بالموضوعات المذكورة ف

 التوالي.

تندرج الموضوعات المذكورة في القائمة المشتركة تحت إشراف  (6

 من الطرفين تكاليف التنفيذ. والمحافظة ويتحمل كلكل من المركز 

( يتمتع البرلمان، في فترة إعلان الطوارئ، بالقدرة على سن القوانين 7

ليبيا فيما يتعلق بأي من المسائل لكامل أو أي جزء من أراضي 

 المذكورة في القائمة المحلية.
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جازته الجمعية أ( إذا تعارض أي حكم من أحكام القانون الذي 8

جازه البرلمان فيما يتعلق أالتشريعية مع أي حكم من أحكام القانون الذي 

قائمة المشتركة، يتم العمل بقانون البرلمان البالمسائل المذكورة في 

جازته الجمعية أصداره قبل أو بعد تمرير القانون الذي إتم سواء 

 التشريعية للمحافظة المعنية، ويعتبر قانونها باطل.

يتمتع المركز بصلاحية التحقيق في أي مسألة أو قضية تطرأ في  (9

ي وثائق ومعلومات أالحصول على  والحق في، المستوى المحلي

 لذين يفوضهم.ضرورية من خلال المسؤولين أو المهنيين ا

وجمع بيانات  ومسح دراسات،إجراء أي  الحق فىمركز لل( 10

 .وإحصاءات متعلقة بأي قطاع أو أي جزء من البلاد

نشاء أي حواجز داخلية أو قيود إ( لا يحق للبلديات أو المحافظات 11

 السلع والأفراد داخل الدولة. حركةعلى حرية 

و معاهدات مع أ اتفاقيات أيبرام إو البلديات أ محافظاتلللايحق  (12

خارجية  ةجنبية او تلاتيب اى ديون او التزامات ماليأ أطرافو أدول 

 .ةدون موافقة الحكومة المركزي

في هذه القائمة تعد من اختصاص  لم تردو مجالات أبنود  أي( 13

 السلطة المركزية.

 (14)المادة 

 :صندوق ليبيا الموحد

به  تودع (صندوق ليبيا الموحد)صندوق موحد يحمل اسم  أ( ينش1

يرادات الحكومة المركزية والمحافظات بما فى ذلك كل ضرائب إجميع 

ورسوم البلديات، وجميع الإيرادات التي تتحصل عليها حكومة ليبيا بما 

الحكومة  الطبيعية،وكافة قروضفيها النفط والغاز الطبيعي والموارد 

سائل السلف وجميع القروض وووعن طريق إصدار سندات الخزانة، 

 الأموال التي تم الحصول عليها عن طريق سداد القروض.
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 يموال الخاصة بالصندوق لدى المصرف المركزجميع الأ ع( تود2

الدستور  فيه وفقوالتصرف  وتنظيم الصندوقدراة إ وتتولى الحكومة

 والقانون.

س أالر معين على( تتولى الحكومة وفق القانون تخصيص مبلغ 3

(PER CAPITA) خر،لأوقت  ومراجعته منمحافظة  كمنحة لكل 

النفقات  بالمحافظة لتغطية عدد السكانعلى  جمالى المبلغ بناء  إويحدد 

حال لم تكف الإيرادات  ، وذلك في(ة) وليس التسييري ساسيةالأالتنموية 

للميزانية  المبلغ وفقا   إنفاقساسية ويتم المحلية لتلبية الاحتياجات الأ

 التي تقوم على أساس الاحتياجات الحقيقية للمحافظة. المعتمدة

البنود المدرجة تحت لائحة  والرسوم على( يفرض المركز الضرائب 4

 (.1المركز رقم )

 .والمحافظات( المركز مسؤول عن ديون والتزامات البلد 5

( على المركز ادخار مبلغ احتياطي من الصندوق الموحد يوضع 6

قراض من هذا المبلغ، لأغراض تلبية الإ تحت تصرف الرئيس لتمكين

 النفقات غير المتوقعة مثل الطوارئ.

موال المودعة بالصندوق الموحد أو حساب الأ إنفاق( لا يجوز 7

وللأغراض للقانون  على اعتمادات مالية وفقا   لا بناء  إالمحافظة 

 المنصوص عليها في هذا الدستور. والوسائل

رئيس نائبه وئيس الجمهورية و( يتم تحديد رواتب ومخصصات ر8

وقت  منومراجعتها البرلمان  عضاءأوالوزراء والوزراء الآخرين 

 الصندوق الموحد. وتدفع منلآخر بموجب قانون معين 

 (15)المادة 

 :حسابات المحافظة

وجميع الأموال التي  ادات التي تتحصل عليها كل محافظة( كافة الإير1

يتم تحصيلها  و غيرها  تم الحصول عليها عن طريق سداد القروض
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ليبيا  ضمن صندوقحساب المحافظة  باسم يفرعوإيداعها في حساب 

 الموحد. 

( يتولى مصرف ليبيا المركزي مراقبة وصيانة حساب المحافظة، 2

ميزانية الدولة  علىء  الحكومة المحلية بنا لصالحبينما يتم استعماله 

 المعتمدة بموجب القانون.

في حكومة المحلية ال( يجب وضع ضرائب المحافظة والتي تجمعها 3

 المحافظة.اختصاصات وفقا  للمواد المذكورة في قائمة حساب المحافظة 

المستوى المحلي حسب  التنموية علىيتم تمويل تنفيذ المشروعات ( 4

تنمية المحافظات وبالتنسيق مع  وبموافقة هيئةالخطة العامة للبلد 

 حساب المحافظة.  يموال الموردة فمن الأ ستفادةلاالمركزية باالحكومة 

وعمداء البلديات  ي( يتم تحديد رواتب ومخصصات المجلس التنفيذ5

دارة العامة بالمحافظة    الإ يداريين فوالجمعية التشريعية والموظفين الإ

يرادات إمن وقت لآخر بموجب قانون  وتسدد من حساب ومراجعتها 

 المحافظة.

 

 (16)المادة 

 :اللجنة المالية

 لجنة تسمى اللجنة المالية تتكون من رئيس الوزراء رئيسا   أ( تنش1

وزير المالية ورئيس الهيئة الوطنية لتنمية  :للجنة ونائبين هما

 عضاءلأامن دد عو يالحكم المحل وعضوية وزير ،المحافظات

 ةوالمالي والتخطيط،التنمية الاقتصادية  يالآخرين كخبراء مختصين ف

 من المجلات حسب ما ينص عليه القانون. والقانون، وغيرهاالعامة 

 -التالية: تتولى اللجنة القيام بالمهام 

المالية  والمتوازن للموارد( وضع خطة للاستخدام الأكثر فعالية 1

 .للبلاد
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الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ توصيات الهيئة ( الموافقة على 2

 الوطنية لتنمية المحافظات.

 .والمحافظات( تقدم توصيات بشأن لوائح الإيرادات بين المركز 3

 .والمحافظات( توزيع صافي عائدات الضرائب بين المركز 4

 وحجمها.ات لتي تحكم منح المساعدات للمحافظ( تحديد العوامل ا5

حافظات تخصيصه للمار نصيب الفرد من المال الواجب ( تعيين مقد6

 [(3)فقرة ( 1)] لتوفير الخدمات الأساسية المذكورة في المادة

 .القانون حسب وتعديلها من وقت لآخر

 يراداتإلزيادة ( تقديم توصيات إلى الرئيس بشأن التدابير اللازمة 7

 .و تنميتهاصندوق ليبيا الموحد 

التنمية الوضع المالى و( تحديد العوامل التي تتسبب في تدهور 8

 الاقتصادية في ليبيا.

( مراقبة توزيع الأموال وتقديم التوصيات خلال حالات الطوارئ 9

 المالية.

ات لتحديد احتياجاتها في الميزانية حافظ( دراسة الحالة المالية للم10

 أةوتوصية الهياللجنة  وضعتها للمبادئ والمعايير التي وفقا  

 الوطنية لتنمية البلديات.

من الحكومة أو تمييزية  ن تكون تعسفيةأ( مواجهة أي نزعة يمكن 11

 بشأن تقديم المساعدات والمنح للمحافظات.المركزية 

جراءات صيانة الوضع المالي إ( إسداء المشورة إلى الرئيس بشأن 12

 للمحافظات والبلاد.

حالتها للحكومة إ ومناقشتها قبل( مراجعة الميزانية المقترحة للبلاد 13

 . قرارهاوالبرلمان لإ
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خرى بما الأ س والمنحأالرالاحتياجات الحقيقية لقيمة منحة  د( تحدي14

 يتغط لا يتقدم للمحافظات الت يعانات الطوارئ التإفي ذلك 

 .بها ساسيةالخدمات الأيراداتها نفقات التنمية وإ

 يف( تتولى اللجنة المالية تحديد سبل تغطية العجز وسبل التصرف 15

 .لدولة والمحافظة لكل سنة ماليةلميزانية المن  الفائض

 

 (17)المادة 

 :الوطنية لتنمية المحافظات أةالهي

عتبارية مستقلة ويكون إمركزية ذات ذمة مالية وشخصية  أةهي أ( تنش1

 لتنمية الوطنية أةالهي) لها مكتب في كل محافظة تسمى باسم

 .(المحافظات

نفس الوقت  يرئيس يعينه رئيس البلاد ويكون ف أةس هذه الهيأ( ير2

مجالات  يلرئيس اللجنة المالية وعضوية عدد من الخبراء ف نائبا  

دارة العامة والتمويل التنمية والتخطيط والموارد البشرية والإ

لا أوغيرها من المجالات ويشترط فيهم  يوالتخطيط الحضر

 حزب سياسي حسب ما ينص عليه القانون. أيمن  ا  جزء ايكونو

 :الصلَحيات والمهام

 ( مسؤولة عن دعم السلطات المحلية لتخطيط وتطوير البلديات.1

سياسة التنمية المتعلقة  لمحافظات بتنسيقاتنمية  أةتضطلع هي (2

 أي لتجنب بين المحافظات وماالمحافظة  إطار يبالبلديات ف

 والدراسات اللازمةعدادا التقارير إالتنمية و يتعارض وازدواج ف

 على موافقة المركز. للحصول

المحافظات سياسات تنمية البلديات  يف أةن تنسق مكاتب الهيأ( يجب 3

 معا  لتجنب أي تعارض بين البلديات.
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بالتنسيق مع ( إعداد خطط التنمية مع السلطات الحكومية المحلية 4

اللجنة المالية فيما يتعلق بالموارد المالية المتاحة لتطوير البلديات 

 والمحافظات.

وبين ، والمحافظات( اقتراح سياسة استخدام الأراضي بين المركز 5

 .والمحافظات نفسها البلديات

( تحديد المراحل على أساس الاحتياجات والأولويات التي ينبغي القيام 6

 والمحافظات.بها لتطوير البلديات 

( تقديم المساعدة للمحافظات والسكان المحليين لبناء القدرات في 7

 مجال الموارد البشرية لإدارة المؤسسات المحلية.

ية لجمع إلى السلطات المحل وتقديم التوصياتعطاء المشورة إ( 8

 الأموال من أجل تحقيق التنمية المحلية على نحو أفضل.

 .وتعزيز الكفاءةالحكومات المحلية  وتقييم أداء( الإشراف 9

تقديم المشورة والتوصية للجنة المالية فيما يتعلق بالقضايا المالية  (10

 المحلية من أجل تحقيق التنمية والتطور.

 وإرسالها إلىية للمحافظات ( إعداد تقارير عن الأوضاع التنمو11

 الرئيس ونسخة لرئيس الوزراء.

 اقتراح التعديلات المتعلقة بالتشريعات لكل ما سبق ذكره. (12

 (18)المادة 

 :يمجلس الحكم المحل

الحكومة المركزية  يبرئاسة وزير ف يمجلس للحكم المحل أينش (1

ساء المجالس التنفيذية بالمحافظات والمحافظين ؤوعضوية كل ر

 القانون.عضاء بحسب خر من الأأالمعينين وعدد 

ويتولى القيام قل يجتمع المجلس مرة واحدة فى السنة على الأ (2

 بمايلي:
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دارة إو يصياغة السياسة الوطنية لتعزيز كفاءة الحكم المحل (أ)

 يوتوفير قناة اتصال بين المستوى المحل يةون المحلؤالش

 .يوالمستوى المركز

 اتخاذ  يمستوياتها ف المحلية بكافةتعزيز سبل المشاركة  (ب)

 القرار.

 مؤسسات قد تواجه تيوالخلافات المعالجة الصعوبات  )ج(

داخل  يداء مهامها المناطة بها فأ يف يالحكم المحل

 و ما بين المحافظات.أالمحافظة 

 .كافة المستويات يف يداء المحلالأتطوير  )د(

والخدمات  يالحكم المحل يداء المتميز فتكريم وتشجيع الأ )هـ(

 العامة.

                 افظاتــــــبالمح يلـــسسات الحكم المحؤداء مأتقييم ومتابعة  )و(        

 اللازمة لذلك. تواعتماد المعايير والمؤشرا              

 

 والمحلية المركزية والصلَحيات للحكومة الختصاصات قوائم -ت 

 :والمشتركة

 : المركزية الحكومةقائمة   : ىولالأقائمة ال

 : منوالأ الدفاع

 الاستعدادعمال أمنها بما في ذلك  وكل جزءالدفاع عن ليبيا  (1

عقد في زمن الحرب لتفضي ال التي قد مالأع وكافة،  للدفاع

 .عسكرية اتمحاكم

 الحكومة ، الجوية وأي قوات مسلحة أخرى في البحريةالقوات  (2

 .المركزية

 هذه داخلالمحلية والصلاحيات ،  المعسكراتمناطق  حديدت  (3

الإقامة مكان وتنظيم  المعسكرات،لسلطات تخضع  التيالمناطق 

 . الإيجارات( في هذه المناطق تنظيمفي ذلك  )بما
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 والأسلحة الأسلحة،، وسلاح الجوالبحرية والعسكرية قوات ال (4

 النارية والذخائر والمتفجرات.

 والتحقيقات.المكتب المركزي للاستخبارات  (5

أو  الدفاع والشؤون الخارجيةبالاحتجاز الوقائي لأسباب تتعلق   (6

 .لمثل هذا الاحتجاز المعرضينالأشخاص  ليبيا؛أمن 

 جوا  ارتكبت في أعالي البحار أو  والجرائم التيالقرصنة،   (7

 ارتكبت على الأرض أو في أعالي البحار الدولةجرائم ضد و

 .جوا  أو 

 الحدود والمنافذ البرية والبحرية والجوية. (8

 

 :الشئون الخارجية

 تنخرط الحكومةالتي  كافة القضاياالخارجيةالشؤون تشمل  (9

 في علاقة مع أي بلد أجنبي.من خلالها  المركزية

 .والتمثيل التجاريوالقنصلية  والعلاقات الدبلوماسيةعمال الأ (10

 وغيرها من الهيئات والمنظمات، المشاركة في المؤتمرات (11

 الدولية وتنفيذ القرارات المتخذة فيها.

 وتنفيذ ،الدول الأجنبية واتفاقيات معالدخول في معاهدات  (12

 الدول الأجنبية. والاتفاقيات معالدولية  والمواثيقالمعاهدات 

 الحرب والسلام.  (13

 .جنبيالأ القضائي السلطان (14

 والأجانب وتسليم المجرمين. جنسيةال ، المواطنة (15

 جوازات السفر ، ليبيا والهجرة والطرد من، بالدخول السماح (16

 .جانبوكل ما يتعلق بالأ والتأشيرات

 و المواصلَت والتصالتالنقل 

 الحديدية.السكك  (17

 والطرق طرق سريعة علان عنها بصفتهالإالتي تم االطرق  (18

 المحافظات.التي تربط بين 
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 مياه والملاحة فين الشحن والملاحة البحرية بما في ذلك الشح (19

تنظيم و للتجارة البحرية التعليم والتدريب قوانين ،المد والجزر

وغيرها  المحافظاتي تقدمه ذهذا النوع من التعليم والتدريب ال

منارات ال، السفنبما في ذلك منارات  المنارات، الوكالاتمن 

 الشحن والطائرات.المتعلقة بحكام السلامةأوالتحذيرية 

 بموجبصدرت ها أو عن الموانئ التي أعلنشراف على لإا (20

او المنافذ  البرلمان أو القانون القائم لتكون الموانئ  منقانون 

 ساسيةوالقوانين الأ، بما في ذلك تعيين حدودها، ئيسيةالر

الحجر الصحي علاوة على ، الموانئ فيها وصلاحيات سلطات

؛ البحارة والمستشفيات تشفيات المرتبطة بهاالمسو الميناءفي 

 البحرية.

 تجهيز ،والملاحة الجويةالطائرات  ، الخطوط الجوية (21

توفير والمطارات،الجوية  وتنظيم الحركةدارة إ ،المطارات

هذا النوع من التعليم والتدريب مثل التعليم والتدريب وتنظيم 

 والوكالات الأخرى للطيران.ي تقدمه الدوائر ذال

أو  خدمات نقل الركاب والبضائع عن طريق السكك الحديدية (22

أو من خلال الممرات المائية الوطنية في سفن  الجو،البحر أو 

 .آلية الدفع

 نواعها بما فيها الانترنتأالاتصالات السلكية واللاسلكية ب (23

 .والبريد والبرق والهاتف

 :المال والتمويل

 .للحكومة الاتحاديةالدين العام  (24

 الصرف الأجنبي. العملة والعملة الرسمية؛سك العملات،  (25

 الخارجية.قروض ال (26

 المركزي.مصرف ليبيا  (27

 الاستيراد والتصدير عبر الأجنبية؛التبادل التجاري مع الدول  (28

 الجمركية.تعريف الحدود  الجمركية؛لحدود ا

 .المحافظات والبلدياتبين التبادل التجاري  (29
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 التجارية، بما في ذلك وتصفية الشركاتتأسيس وتنظيم  (30

 .والتأمين المال اتمؤسسو رفاالمص

 الكمبيالاتوالشيكات و وسندات الصرفالمصرفية عمال الأ (31

 .والدين العام من الصكوكمثالها أو

 التأمين. (32

 وأسواق العقودالآجلة.البورصات  (33

 .والمحافظاتلمركزية االحكومة مراجعة حسابات  (34

 :الصناعيةالمعايير 

 حقوق الطبع ،والتصاميمبراءات الاختراع والاختراعات  (35

 والعلامات التجارية وعلامات البضائع. ،والنشر

 .الموازين والمقاييسإنشاء معايير  (36

ليبيا  وضع معايير الجودة للبضائع التي يتم تصديرها خارج (37

 أخرى. محافظة إلىأو نقلها من 

 علنت عنها الحكومةأالصناعات التي الصناعات، ومراقبة  (38

لمصلحة ل نها موافقةأبالبرلمان جازه أبموجب قانون  يةتحادالأ

 العامة.

النفط  ،النفطية المشتقاتتنظيم وتطوير حقول النفط وموارد  (39

نها ع نالتي أعل والمواد الأخرىالسوائل  ،النفطيةوالمنتجات 

 قابلة للاشتعال بشكل خطير. نهاأب

يخضع إلى المدى الذي  نعديتال وتنمية صناعة تعدينتنظيم ال (40

من قبل لسلطة الحكومةوالمعلن التنظيم والتطوير  اهذله مثل 

 لمصلحة العامة.ل نه موافقأبالبرلمان بموجب قانون 

 والمصافى وحقول النفطتنظيم العمل والسلامة في المناجم  (41

 .والمنشات الصناعية

 وراء المياه الإقليمية. ومصائد الأسماكالصيد  (42

 .المركز يالمتعلقة بالموظفين ف الصناعية النزاعات (43
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من  تمولالتي المؤسسات العلمية أو مؤسسات التعليم التقني  (44

ذات  كمؤسساتعلنت ، وأ  أو جزئيا   قبل الحكومة الليبية كليا  

 أهمية وطنية.

   التالية:  الوكالات والمؤسسات المركزية (45

تدريب أ( المهنية، والتدريب المهني أو التقني بما في ذلك 

 ضباط الشرطة.

 ب( تعزيز الدراسات التخصصية أو البحوث. 

ج( المساعدة العلمية أو التقنية في التحقيق أو الكشف عن  

 الجريمة.

في مؤسسات  ضوابط الجودةو أالتنسيق وتحديد المعايير  (46

 التعليم العالي أو المؤسسات البحثية والعلمية والتقنية.

 . مناهج التعليم (47

 

 :متنوعةموضوعات 

والبقايا  الآثار والسجلات القديمة والتاريخية، والمواقع الأثرية (48

أهمية  كذات القانونالمعلنة من قبل البرلمان أو بموجب 

 وطنية.

 .والإحصاءات الوطنية التعداد (49

 من صندوقالتقاعد التي تدفعها الحكومة الليبية  اتمعاش (50

 أو من الصندوق الموحد لليبيا.التقاعد 

ينتمون  سلطات واختصاص أعضاء قوة الشرطة الذينتوسيع  (51

وتحديد  ي محافظة إلى أي منطقة خارج تلك المحافظة،لأ

 .الضوابط الخاصة بذلك 

محافظة  تمديد سلطات واختصاص الشرطة المنتمية إلى أي (52

 خارج تلك المحافظة.والطرق السريعة  لى السكك الحديدية إ
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 الحجر الصحي بينبين المحافظات،  ما والنزوح الهجرة (53

 المحافظات.

بما  المخدرة والمؤثرات العقلية وتداول الموادنتاج وتوزيع إ (54

و أعلى مواد كحوليه  تحويفي ذلك المستحضرات الطبية التي 

 .رات عقليةمؤث

 

 :البرلمان

 التشريعية وانتخابات الجمعيات، الانتخابات البرلمانية (55

 اللجنة الانتخابية.للمحافظات ومكاتب الرئيس ونائب الرئيس، 

رئيس  الرواتب والبدلات لأعضاء البرلمان، ورئيس ونائب (56

 . الشورىمجلس 

حضور  إنفاذ ككل برلمانللالسلطات والامتيازات والحصانات  (57

و أ لجان البرلمان مامأفراد لتقديم الأدلة أو الوثائق الأ

 المفوضيات المعينة من قبل البرلمان.

و أجازة إب والامتيازات والحقوق فيما يتعلقالمكافآت والبدلات  (58

غياب، الرئيس والمحافظين؛ رواتب ومخصصات الوزراء 

 المركزية.بالحكومة 

 

 :السلطة القضائية

 وتنظيم منطقة نفوذ وسلطات المحكمة العليا دسترة (59

الأشخاص الذين  ،لاتافي هذه الح خذؤتوالرسوم التي 

 يحق لهم الممارسة أمام المحكمة العليا.

 )بما في ذلك العطلات( محكمة الاستئناف دسترة وتنظيم (60

فيما عدا الأحكام الخاصة بالضباط والعاملين في محكمة 

الأشخاص الذين يحق لهم الممارسة أمام  ،الاستئنافات

   محكمة الاستئنافات.
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 :الضرائب

 ضرائب الدخل ما عدا الدخل الزراعي. (61

 في ذلك رسوم التصدير. الجمركية بما ائبضروال رسومال (62

أو  رسوم ضريبية على التبغ وغيرها من السلع المصنعة (63

 . المنتجة في ليبيا  للاستهلاك البشري

 ضريبة الشركات. (64

 ضرائب على القيمة المالية للممتلكات، باستثناء الأراضي (65

ضرائب على رأس مال  ، الزراعية، الأفراد والشركات

 الشركات.

 الزراعية. راضي، ما عدا الأالمواريثبملكية رسوم متعلقة  (66

 محطات على البضائع أو المسافرين عن طريقالضرائب  (67

السكك الحديدية أو البحر أو الجو، ضرائب على أجور 

 السكك الحديدية والنقل.

ي ضرائب بخلاف رسوم الدمغة على المعاملات ف (68

 .جلةالآسواق لأاوالبورصات 

 التبادل، الشيكات، أسعار رسوم الدمغة فيما يتعلق بفواتير (69

، خطابات الاستدانة، رسوم الهبوطاقرارات التعهد، 

سهم والسندات والوكلاء مين، تحويل الأأسياسات الت

 والايصالات.

 ضرائب على شحنات البضائع )سواء كانت الشحنة (70

خر( في المكان الذي يتم أوشخص أللشخص القائم بالشحن 

 المحافظات.فيه الشحن خلال عملية تجارية مابين 

 

 :قائمة المحافظة:  الثانيةالقائمة 

 :القانون والنظام

 ي قوة عسكريةأولكن لا يشمل استعمال العام  النظامحفظ  -1

خرى خاضعة لسيطرة أي قوة أو أركان الجيش الوطنى لأ
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في الأصناف و وحدة من هذه أي فرقة أو أ الحكومة المركزية

 مساعدة السلطة المدنية.

 بما في ذلك البلديات والأقاليم.  الشرطة -2

 يجارلإوعمال محكمة الاستئنافات، اجراءات في محاكم ا ضباط -3

 كل المحاكم ما عدا المحكمة العليا. والدخل، الرسوم تؤخذ في

 شخاصالمشابهة، والأ والمؤسسات الاصلاحيات، السجون، -4

خرى لاستعمال المحتجزين فيها، التحضيرات مع المحافظات الأ

 خرى.والمؤسسات الأالسجون 

    :مؤسسة البلدية

 داراتإالمحلية، وسلطات مؤسسات البلديات،  الحكومة -5

ت المحافظات، سلطات مستوطنات التعدين اهيئالتطوير،

دارة إو أخرى لغرض الحكومة المحلية والسلطات المحلية الأ

 القرى.

 :الرعاية والرفاه

  .والمستوصفاتت المستشفيا الصحي؛ فالصحة العامة والصر-6

 المعوقين والذين لا يمكن توظيفهم.عانات إ-7

 . ة وتنضيمهإدارة التعليم بالمحافظ -8

 المكتبات والمتاحف والمؤسسات الأخرى المماثلة التي تسيطر -9

والسجلات ثار التاريخية القديمة الآ ،عليها أو تمولها المحافظة

 (البرلمانيو التشريع أالتي أعلنت بموجب القانون )غير  من

 لتكون ذات أهمية وطنية.

ارات خر الطرق والجسور والعب  أوبمعنى أ، المواصلات  -10

 .(1)القائمة محددة في الوغيرها من وسائل الاتصال غير 

الزراعة، بما في ذلك التعليم الزراعي والبحوث، والحماية من -11

 الآفات والوقاية من الأمراض النباتية.
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اض وتحسين المخزون والوقاية من الأمروحماية  المحافظة -12

 .بيطريالطب ال ممارسةالتدريب وو ، الحيوانية

خر الحقوق في أو على الأرض، حيازة أو بمعنى أ، ىضارالأ -13

الأراضي بما في ذلك العلاقة بين المالك والمستأجر، وجمع 

الإيجارات، نقل وتحويل ملكية الأراضي الزراعية، تحسين 

 الزراعية.الأراضي والقروض 

 

 :الصناعة

  تحت سيطرة المحافظة.التي تنظيم المناجم والتنمية المعدنية -14

 . وتمديداته المحليةأعمال الغاز -15

افظة، وإنتاج وتوريد التبادل التجاري والتجارة داخل المح -16

 . عوتوزيع السل

 الأسواق والمعارض.-17

 لدمج والتأسيس والتنظيم وتصفية الشركات.ا -18

في حوزة  التي الأشغال والأراضي والمباني المخولة أو-19

     المحافظة.

 :مجلس المحافظة

ة التشريعية للمحافظة خاضعة لأحكام أي قانون أانتخابات الهي-20

 .  يسنه البرلمان

المجلس التشريعي و رئيس الرواتب والبدلات لأعضاء -21

 للمحافظة، .
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وحصانات للمجلس التشريعي وأعضائه  سلطات وامتيازات -22

مام أومجالسه، وإنفاذ حضور الأفراد لتقديم الأدلة أو الوثائق 

 ريعي للمحافظة.المجلس التشجلسات 

 المحافظة. في و مزايا المسئولين التنفيذيينرواتب -23

موارد الواجب دفعها من  الرواتبوتعني  المحافظة،معاشات  -24

  الموحد للمحافظة.و من الصندوق أالمحافظة 

 الدين العام للمحافظة.-25

 :المال والتمويل  

إيرادات الأراضي، بما في ذلك تقييم وتحصيل الإيرادات، -26

والحفاظ على سجلات الأراضي، والمسح لأغراض الإيرادات 

 ، والتصرف في العائدات.الحقوق وسجلات

  .ضرائب على الدخل الزراعي-27

 .والمبانيضرائب على الأراضي -28

الضرائب على حقوق التعدين تخضع لأية قيود مفروضة من  -29

 قبل البرلمان بموجب قانون يتعلق بالتنمية المعدنية.

 الضرائب على دخول البضائع إلى المحليات للاستهلاك-30

 .البيع ستخدام أو لاأو ا

 الكهرباء.الضرائب على استهلاك أو بيع -31

والركاب في الطرق البرية أو في الضرائب على السلع  -32

 الممرات المائية الداخلية.

بمحركات ميكانيكية  التي تعملالضرائب على المركبات، سواء -33

مركبات  م لا، ومناسبة للاستخدام على الطرق، بما في ذلكأ

 الترام.
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 ة.ظالرسوم على الخدمات التي تقدمها المحاف-34

 .فمهن والحرف، والتوظيعلى الالضرائب -35

على الكماليات، بما في ذلك الضرائب على وسائل  الضرائب -36

 الترفيه، والملاهي.

رسوم الدمغة فيما يتعلق بالوثائق غير المحددة في أحكام  أسعار-37

 فيما يتعلق بمعدلات رسوم الدمغة.(  1)القائمة 

 رسوم وغرامات المخالفات المرورية والمخالفات الإدارية. -38

 

 :شتركةالقائمة الم: الثالثةالقائمة 

شخاص الخاضعين للاحتجاز السجناء والمتهمين والأ تحويل -1

سباب محددة في المدخل خرى، لأألى إالوقائي من محافظة 

   الثالث من هذه القائمة. 

 ،لمواريثا صيةالو ،التبني ،الرضع والقصر ،والطلاق الزواج -2

ي الأطراف أب مور فيما يتعلقالأسرة المشتركة والتقسيم، كل الأ

في الإجراءات القضائية كانت خاضعة لقوانينها الفردية مباشرة 

 بعد بدء العمل بهذا الدستور.

      . كاملالفتقارلاا -3

الاعتراف بالقوانين والأفعال والسجلات  ، والقسم الإثبات -4

   العامة، والإجراءات القضائية.

 .القسوة على الحيوانات والطيور وتدمير الغابات منع -5

    . المواد الغذائية وغيرها من السلع تلويث -6

  . وتنظيم الأسرةوالاجتماعي  الاقتصادي التخطيط -7

 اداتـــات واتحـــ، اندماج ةـــة والصناعيــــالتجاري الاحتكارات -8

   احتكارية.

  النزاعات الصناعية والعمالية. ، العمالية النقابات -9

 العمالة والبطالة.     ، والتأمين الاجتماعيالاجتماعي  الضمان -10
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دخار، لاالعمال بما في ذلك ظروف العمل، وصناديق ا مصالح -11

ومسؤولية أرباب العمل، وتعويض العمال، ومعاشات العجز 

 .وإعانات الأمومةوالشيخوخة 

 القانونية والطبية وغيرها.   المهن -12

 والأوقاف الخيرية،  والمؤسسات الخيريةالخيرية  الجمعيات -13

 .     سسات الدينيةوالدينية والمؤ

أو الآفات  أخرى للأمراضالانتشار من منطقة إلى  عمن -14

 نسان والحيوان أو النبات.لإأو المعدية التي تؤثر على ا الوبائية

 الحيوية بما في ذلك تسجيل المواليد والوفيات.  الإحصاءات -15

 للتالي:  والتمويل والتوزيعنتاج التجاري والتجارة والإ التبادل-16

 منعليه  الحكومة المركزية تمنتجات أي قطاع سيطر)أ( 

مر ملائم للمصلحة العامة، أالبرلمان والقانون ك خلال 

 سلع من ذات النوع كالمنتجات التالية:  يرادواست

)ب( المواد الغذائية، بما في ذلك البذور الزيتية والزيوت 

 الصالحة للأكل. 

 .أخرىومركزات )ج( علف الماشية، بما في ذلك الكسب 

الخام، سواء المحلوج أو غير المحلوج،  الصوف)د( 

 .المنتجة محليا  حبوب الو

 .حراج الطبيعيةوالغابات والأ ومنتجاتها،النخيل والزيتون )ه( 

 الأسعار مراقبة -17

الأثرية والبقايا، غير المعلنة بموجب قانون برلماني  المواقع-18

 كمواقع ذات أهمية وطنية.

نفوذ وسلطات كل المحاكم، ما عدا المحكمة العليا فيما  نطاق -19

 مور في هذه القائمة.يتعلق بأي من الأ

 فيما يتعلق بأي من الأمور في هذه القائمة.  الرسوم-20
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 الخاتمة

طياتها مخاطر  الدولة الجديدة وتحمل بينتحديات كثيرة تواجه 

وبغض النظر  ،حدث الذي ير الدمويالتغي عقباها بعدومآزق لا تحمد 

 ن والتيمنها مؤسسات الدولة الآ يعن الانتهاكات والتعديات التي تعان

 الدولة المجتمع وواجهه ي يتحدكبر أو ولأن أغيرثارها ألا نقلل من 

السائدة طيلة العقود  عن الثقافةكتابة الدستور بثقافة تختلف  هو ،ككل

 ولاتساهم فيالنفط  التي تعتمد علىالريعية  ومنها الثقافةالماضية 

خرين وانخفاض قصاء والتهميش للآلإوثقافة ا ،والابداع تعزيز الإنتاج

مناشط المهمة وعلى الكثير من المستوى المشاركة المجتمعية في 

 .اتالتشريعسن و سها عملية اتخاذ القرارأر

يظهر في طريقة ن أينبغي ول مظاهر التغيير في هذه الثقافة أو 

 أيضا  و ،نصوصه يمشاركة الجميع في تبن وضماننفسه كتابة الدستور 

هم أحد أفيه  ييعد موضوع الحكم المحل يصوص الدستور والذنفي 

ن نحدد أفلا يمكن  ، والذى لا ينفك عن شكل الدولة ونظامها ،البنود

ر يعتمد على مدون تحديد لشكل الدولة نفسها فالأ يشكل الحكم المحل

السلطة المركزية في اختصاصات السلطتين التشريعية والتنفيذية تحديد 

 .حتى يتسنى تحديد الاختصاصات المحلية 

 ،لنجاح التجربة تحديات رئيسية يموضوع الحكم المحليواجه 

 ،ثقافة المحاصصة في المناطق والمدن الليبية وه :الأول التحدي 

لى إل عناصر غير كفؤة ولى وصإفي الغالب  يفضت   والتي

ويتضح ذلك  ،الإدارة وما يتبع ذلك من نتائج سلبية على الأداء

مر يمكن التغلب عليه أوهو من التجارب السابقة للإدارة المحلية 

سواء في المجلس  ،بالتعيينات المكملةو للتوعية يببرنامج  وطن

و أوالتي تضيف التخصصات و غيره أالتنفيذي للمحافظات 

المتابعة لى إهذا بالإضافة ، المجلسقد يفتقدها الكوادر التي 

والأجهزة والرقابة التي يمارسها المحافظ المعين من الرئيس 

 الأداء.يسهم في تحسن ن أيتوقع  يوالذرى خالأ
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لقاء العديد من الأعباء على الإدارة إن إهو :يالثانالتحدي 

وتفويضها بالعديد من الصلاحيات يفرض عليها توفير  يوالحكم المحل

 للقيام بمهامها ،التنظيمالتخطيط والكوادر المؤهلة  اللازمة للإدارة و

ن توفر لبعض المحافظات فلن إو ،وهو ما لا يتوفر في كثير من الأحيان

ن مجرد إعطاء الصلاحيات للحكم إومن ثم فيتوفر للغالبية الباقية  

عباء المناطة بهم لن دون توفر المقومات المحلية للقيام بالأ يالمحل

مر في صالح بالأ يزمة وينتهأبل قد يشكل  ،لى نتيجة تذكرإ يدؤي

تنمية ن الدور المناط  بالهيئة الوطنية لإف  يوبالتالعودة المركزية 

 ،في المساعدة في التخطيط والتنمية يعد حاسما   في الدستورالمحافظات 

 .يكوادر اللازمة للحكم المحلب الوتدري

دارة هوضمان الشفافية والرقابة على الإ:  الثالث يالتحد

عطاء الصلاحيات والموارد المالية دون إف ،يومؤسسات الحكم المحل

فاعل قد يعطى نتائج سلبية تتراكم مع مرور الزمن  يتصميم نظام رقاب

 يالعناصر التهم أولعل من  ،لى عودة المركزية مجددا  إ يدؤبما ي

ونحن بصدد الدستور هو دسترة حق خاصة  مرتساعد على تجاوزالأ

و أما كقوانين إوهو موجود لدى العديد من الدول  ،المعلومات للمواطنين

بحيث  (”RIGHT TO INFORMATION “R.T.I ACT )الدستور  يف

 أيو مالية من أدارية إمعلومة أي طلب  يمواطن الحق ف ييصبح لأ

حالات  يلا فإعطاء المعلومة إمؤسسة حكومية ولا يحق لها رفض 

كل مؤسسة ما يسمى  يحيث يكون هناك  ف ،ووفق القانون دا  جمحددة 

 يالمسئول عن تزويد المواطنين بالمعلومات التو هو بضابط المعلومات

، يضا  أالمدة المحددة  ييطلبونها وفق الاجراءات المحددة بالقانون وف

 معلومة باجراءات محددة. أيصول على حالقانون الويكفل له 

داة رقابة  ذاتية من المجتمع أن دسترة حق المعلومات سيشكل إ 

 يويمنع الكثير من حالات الفساد المال ،على الدولة ومؤسساتها

 ،نفاق العاملإمسائل المناقصات والتعاقدات وا يخاصة ف يداروالإ

 ؛الرقابية في متابعة المخالفاتوسيخفف ذلك من الضغط على الأجهزة 

 سيحصل عليها المواطنون ستكون رسمية ويمكن  ين المعلومات التلأ
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كثر منه أا  يوقائ ا  ثرأسيكون لها  يو بالتال مام  القضاءأاستخدامها 

 .بشان التجاوزات  علاجيا  

ن إتعامل لجنة الدستور مع الموضوع ,  ة:  كيفيالرابعالتحدى 

 في الدستور يعتمد بدرجة كبيرة على يالمحل معالجة موضوع الحكم

يمانها بأهمية الموضوع  وضرورة إمر ومدى لجنة  للأالكيفية استقبال 

ن معظم الدساتير أفقد لاحظنا   ،بنوع من التفصيل معالجته دستوريا  

عطت مساحات وافرة لموضوع الحكم أقد  يمريكباستثناء الدستور الأ

 يالدستور الماليز يكما ف ،حيانا  أوبنوع من التفصيل الممل  يالمحل

 .يويليها السويسر يوالهند

على تبني اللجنة لمثل هذا الموضوع  نه يعول كثيرا  إليه فعو 

دساتير  يالدستور الليبي وفق ما هو معمول به ف يف يكموضوع رئيس

نختم هذه  ذإنحن النهاية و يفووهو ما نتمناه عليهم  ،خرىالدول الأ

ن يتقبله ويطرح ألوجهه و ن يكون هذا العمل خالصا  أل الله أنس سطرالأ

لا بالله عليه إ يلا الاصلاح ما استطعت وما توفيقإريد أن ، إله القبول

 .نيبأليه إتوكلت و
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فى منطقة واحدة يمكن ان تشكل ثقل تشريعى ضاغط على البقية و وهى مشكلة ستظهر بوضوح فى مجلس 

 النواب  
ويمكن  ان اذا كان العدد ثلاثة لكل محافظة  عضوا  66محافظة سيكون العدد  22بافتراض لدينا  -107

ولكن هذا يعتمد على عدد المحافظات حتى لا يتجاوز العدد  88اشخاص ليصلوا الى  4يكون العدد 

 100الاجمالى 
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